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 :مقدمةال -0

والمجتمع ورية الدست هيئاتالأرسل الوزير التونسي المسؤول عن العلاقات مع  6106في الخامس عشر من فبراير لسنة . 0
التابع  الإنسانمكتب المؤسسات الديمقراطية وحقوق  إلىوزير( بكلمة ال فصاعدا الآنمن  إليهيشار ) الإنسانوحقوق المدني 

المشار إليه فيما القسري ) الاختفاءقانون  شروعماستعراض  هطالبا من( OSCE/ODIHR)في أوروبا  لمنظمة الأمن والتعاون
الدولية  الاتفاقيةمع أحكام  شروعتوافق الممدى على  في التحليل القانوني شكل خاص طالبا التركيزبو ، "(القانون شروع"مبعد بــ

قانوني يتوافق مع المعايير والمبادئ ال هاإطار جعل لتونس بالنظر لنية وذلك  ،القسري الاختفاءية جميع الأشخاص من احمل
 .االواردة فيه

الأمن منظمة التابع ل وحقوق الإنساناستجاب مدير مكتب المؤسسات الديمقراطية  6106في السابع عشر من فبراير لسنة و . 6
 شروعمعداد الرأي القانوني حول مدى توافق مؤكدا استعداد المكتب لإ ،لهذا الطلب( OSCE/ODIHR) في أوروبا والتعاون

 الأمن والتعاون.منظمة  التزاماتمع و  الإنسانحقوق الخاصة بمجال  القانون مع المعايير الدولية
مكتب المؤسسات الديمقراطية وحقوق الإنسان / قام و الحالي استجابة لطلب الوزير المذكور أعلاه.  مشروعالفتم إعداد . 1

عمل المؤسسة لتعزيز التعاون مع شركاء  إطارالتقييم كجزء من  بهذا( OSCE/ODIHRمنظمة الأمن والتعاون في أوروبا )
رقم وقرار المجلس الوزاري للمنظمة  01111ا منصوص عليه في ميثاق الأمن الأوربي لسنة كم المتوسط،البحر الأبيض 

00\5 2. 
 

 نطاق المراجعة : - 2
القانون الجنائي والإجراءات أحكام في ضوء  أيضا  ي تم استعراضه ذال القانون شروعمإلا  الاستطلاعيغطي نطاق هذا لا . 1

 وشاملا كاملا ا  استعراض أومراجعة كاملة  الاستطلاعلا يمثل  ،ا  عتبر محدوديلأمر. حيث خرى بما يتعلق ويقتضيه االقانونية الأ
 مرتكبيها في الجمهورية التونسية. لاحقةوالحماية منها وم ختفاءات القسريةالمتعلق بمنع الا الكامل القانوني والمؤسسي للإطار

تلك على أكثر  الاستطلاعيركز  ،الإيجازمن أجل و  .الاهتمام القضايا الرئيسية ويعطي مؤشرات بمجالات الاستطلاعويثير . 5
وتستند التوصيات التي  القانون. شروعلم الايجابية الجوانبالمجالات التي تتطلب تعديلات أو تحسينات بدلا من التركيز على 

التزامات المنظمة ذات  إلى ةإضاف ،والحريات الأساسية الإنسانالمتعلقة بحقوق  والإقليميةتلت ذلك على المعايير الدولية 
، الممارسات الجيدة من الدول الأخرى في خصوص هذا المجالعلى بما هو ملائم  أيضا  الضوء ستطلاع لااويسلط  الصلة.

                                                           
    http://www.osce.org/mc/17502متوفر في: : 14، الفقرة 0111أنظر ميثاق الامن الاوروبي، اسطنبول في نوفمبر   1
 متوفر في:الشركاء للتعاون،  حول 6100ديسمبر  7من    MC.DEC/5/11أنظر قرار المجلس الوزاري  2

http://www.OSCE.org/mc/88839?download=true 
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 الاجتماعينوع تولجعل منظور ال والالتزاماتلتعزيز المساواة بين الجنسين  6111عام من وفقا لخطة عمل المنظمة و  ،كذلكو 
 3على الرجال والنساء. شروعلماتعديلات لاحتمالية التأثيرات المختلفة  الاستطلاعيحلل ، نظمةضمن أنشطة الم

مكتب المؤسسات الديمقراطية بتكليف من  القانون مشروععلى ترجمة انكليزية غير رسمية لهذا الرأي القانوني ويستند . 6
يلحق بها قد مما  ،والمرفق بهذه الوثيقة كملحق ،(OSCE/ODIHRوحقوق الإنسان التابع لمنظمة الأمن والتعاون في أوروبا )

 من أخطاء في الترجمة.

مكتب المؤسسات الديمقراطية وحقوق الإنسان التابع لمنظمة الأمن والتعاون في أوروبا ن إوفي ضوء ما سبق ف. 7
(OSCE/ODIHR) التشريعات ذات الصلة  وألا يخل بأي توصيات وتعليقات شفهية تتعلق به  هذا الرأيذكر أن يود أن ي

 الأخرى بالجمهورية التونسية التي قد تقوم بها المنظمة.

 

 : تنفيذي لخصم - 3
 انيثني( OSCE/ODIHRمكتب المؤسسات الديمقراطية وحقوق الإنسان / منظمة الأمن والتعاون في أوروبا ) ،في البداية. 4

الدولية بخصوص حماية جميع  الاتفاقيةنسي يتوافق مع القانوني التو  الإطارلجعل حاولة الم هذهلالقانون واضعي على 
القانون على العديد من  مشروعحتوي يف الأمم المتحدة(. اتفاقيةوالمشار إليها فيما بعد بالقسري ) الاختفاءالأشخاص من 

القسري  الاختفاءلات بما في ذلك الحظر المطلق لحا ،الأمم المتحدة اتفاقية أحكامعموما مع تتماشى التي  الايجابيةالمميزات 
دخال مفهوم "الاختفاء القسري" في التشريع الجنائي التونسي كجريمة مستقلة ت  خضع لسلطة المحاكم العامة.وا 

لتزامات للاجل التطبيق الكامل أتعديلها من ن كيمالقانون على بعض الأحكام التي  مشروعحتوي يوفي ذات الوقت، . 1
 اياتجنالقانون على جرائم قائمة بذاتها لبعض ال مشروعحتوي يلا وعلى سيبيل المثال،  دة.التونسية تحت اتفاقية الأمم المتح

ة يلمستندات التي تثبت الهوية الحقيقاتلاف إخفاء أو إأو تزوير أو  ،الإنسانيةجريمة ضد باعتباره القسري  الاختفاءالخطيرة مثل 
هو منصوص عليه في  االمشاركة كم أشكالجميع  شروعالمرم جيلا ف وعلاوة على ذلك،القسري . الاختفاءلأطفال ضحايا ل
ه في حالات أن تنص على أن ةالتونسي اتلتشريعللذلك من المستحسن  بالإضافة الأمم المتحدة. لاتفاقية ةالسادسمادة ال

قوانين الخاصة بالتقادم، ال كذلكو قانون الجنائي المتعلقة بالحصانات والعفو لل العامة حكاملا ينبغي تطبيق الأالاختفاء القسري 
العقوبات. سير الإجراءات الجنائية أو فرض من دون مبرر أو على نحو غير ملائم الأ تقيد أو تحد هذه الأحكام لى الأقل عأو 

على استبعاد واضعي القانون حث يتم  وأخيرا   ،لأحكام ذات الصلة أن تنص بعقوبات تتماثل مع حجم الجريمةلينبغي  أيضا  
 .الممكنة اتعقوبإحدى الك عدامالإعقوبة 

 ،لأطفالحماية امسألة الجندر مع مراعاة  ،شاملالقانوني ال طارالإوفر يبحيث القانون  مشروعمن الممكن تعديل  وعموما  . 01
 إلىوالوصول بهم  ،أقارب الأشخاص المختفين همبما في ،الضحاياجميع ل تينالمناسبوالحماية لضمان تقديم المساعدة وذلك 
 فعالة. حاتإصلا

                                                           
وزاري ، قرار المجلس ال01/11من خطة عمل منظمة الأمن والتعاون في أوروبا حول تعزيز المساواة بين الجنسين والمعتمدة بقرار  16نظر الفقرة أ  3

MC.DEC/14/04   (6111 ،):متوفر في  http://www.OSCE.org/mc/23295?download=true  

http://www.osce.org/mc/23295?download=true


يقدم  ،والممارسات الجيدة الإنسانالمعايير الدولية لحقوق وبين القانون  مشروعما بين من أجل تحقيق توافق أفضل و . 00
التوصيات الرئيسية  (OSCE/ODIHRمكتب المؤسسات الديمقراطية وحقوق الإنسان / منظمة الأمن والتعاون في أوروبا )

 :ةالتالي

حتى يتم تحديد مصير )مستمرة(  ساريةالقسري يعتبر جريمة  الاختفاءأن ضمان القانون ل مشروعمن  الثاني فصلتنقيح ال -أ
 واللاقانونيالقانوني  الاعتقالبما في ذلك  مع ضمان أن هذا الحكم يشمل مجموعة واسعة من القضايا ،االضحية ومكان وجوده

 (16-11و 64 صولالف)خر من أشكال الحرمان آشكل  أيأو 

 كجرائم مستقلة:الأفعال التالية ريم تج -ب

 (15 صل)الف الإنسانيةجريمة ضد كالقسري  للاختفاءممارسة واسعة النطاق أو منهجية  -

لأطفال الخاضعين لاختفاء قسري أو الذين يخضع أحد أبويهم أو ممثلهم القانوني لاختفاء قسري، أو الأطفال اانتزاع  -
 (10 صل)الف الأسر نتيجة لاختفاء قسري الذين يولدون أثناء وجود أمهاتهم في

 (.10 صل)الفتلاف المستندات التي تثبت الهوية الحقيقية لهؤلاء الأطفال إخفاء أو إتزوير أو  -

 مسؤوليةالقسري بما في ذلك  الاختفاءجريمة  ارتكابتكليف الآخرين بمختلف أشكال المساهمة في أنه يتم تجريم ضمان ال -ج
 (11-17 صول)الفالأمم المتحدة  اتفاقيةمن  ةالسادس ماذدةيتلقوا العقوبات المتناسبة مع الن أ)القادة( و  الأوامر

 :الآتي من خلالوذلك  الإنسانلمعاير الدولية لحقوق ووزنها ومع الضمان أن العقوبة تتناسب مع خطورة الجريمة ا -د

 (15 صل)الف الإعدامفرض عقوبة  احتمالية إزالة -

جرائم أقل خص تكون أكثر صرامة من تلك التي تأن القانون بحيث  مشروعنص عليها يوبات التي زيادة نطاق العق -
 (56، 17-16 صول)الف "الاختطاف"خطورة مثل 

حمل غير مرغوب فيه  إلىجناية أخرى تؤدي جنسي أو ال عتداءالاالجريمة هذه تشديد العقوبات في حال رافق  -
 (.14 صل)الف

 (61 صل)الف حرمان الشخص المدان من الخدمة العامةن من إدخال حكم قانوني يمك   -

أو التدابير المماثلة التي  ،القسري من قوانين العفو الخاصة الاختفاءجريمة ل جناة المزعومينالنظر باستثناء المدانين أو ال -ه
استفادتهم مكانية إمع استبعاد  ،رأو تحد من صرامتها من دون مبر  الأو الإجراءات الجنائية قد تعفيهم أو تخفف عنهم العقوبة

 (57و 56 صلان)ال الحصانات.من 

 :الآتي تعزيز الأحكام التي تتعلق بحماية ودعم الشهود والضحايا من خلال -ف

 (66 صل)الف .نص على أن الجاني المزعوم يجب أن يوقف عن مهامه الرسمية ما زال التحقيق مستمرا  ال -

وى االشك يضد المعاملة السيئة أو التخويف ضد مقدمتدابير حمائية جنائي القانون القانون أو ال مشروعإلى  دراجالإ -
 (71-71 صول)الف المشاركين في التحقيق. الأشخاصوكذلك  ،والشهود أو أقارب الشخص المختفي أو المدافعين عنهم



عن التقدم الحاصل في  مهمإعلاالمناسبة بحيث يستطيع أقارب الضحية المشاركة بالتحقيق وأن يتم  الآلياتوضع  -
  (11و 76 صلان)الف .هالتحقيق ونتائج

 درالجنمسألة أيضا من خلال مراعاة  ،ومساعدة الضحايا والإصلاح توضيح وتكميل الأحكام المتعلقة بالجبر -
 (011-11 صول)الفوالأطفال 

 :الآتي من خلالك وذلالقسري  الاختفاءتشديد الأحكام المتعلقة بالملاحقة والتحقيق في حالات  -س 

 .(65 صل)الفتبليغ شكاية/يتم استلام أول  انص بوجوب مزاولة التحقيق الأولي حالمال  -

 .(65 صل)الفقاضي التحقيق حتى في حالة عدم وجود شكوى  إلىالقضية  بإحالةالسماح للمدعي العام  -

التحقيق أو  رفضالمدعي العام ب قرارإلهيا الاعتراض على الأسس القانونية التي يستند بموجبها يمكن لية إدراج آ  -
 . (66 صل)الف القسري الاختفاءالمقاضاة في قضية عدم 

أو  ختفيالشخص الم رمصييبقى لطالما تستمر  أنالقسري ينبغي  الاختفاءالتشديد على أن التحقيقات في حالات  -
 (11و 67 صلان)الف مجهولاوجوده  نمكا

 لغاءالإ إلىؤدي يأن  الاقتضاءعند  من شأنه فيما بعد ،تهموحضان الأطفال تبنيحالات قانوني لمراجعة  إجراءتقديم  -ش
 (010 صل)الف القسري. الاختفاءلحالات التبني أو الحضانة إن كان قد نشأت عن  الرجعي

أقارب لتسهيل وصول  "القسري الاختفاءغياب بسبب  إعلان"للحصول على  ختفيلأقارب الشخص الم الإمكانيةتوفير  -ن 
 (016 صل)الف .الاجتماعيةوغيره من المنافع  ليلدعم الماللوصول إلى ا بالإضافة ،هلممتلكاتالشخص المختفي 

من خلال ضمان الوصول الفوري وذلك  ،القسري الاختفاءتعزيز حماية الأشخاص المحرومين من حريتهم ومنع حالات  -ي 
لزامو  ،الاستجواباتلمحام في جميع الحالات ووجوده ضمن  والتي تشمل  ،الشخص المقبوض عليه بحقوقه باطلاعالسلطات  ا 

شمل كل المعلومات المنصوص عليها في يوالتأكد من أن السجل الرسمي للأشخاص المحرومين  ،وتوفير محام له البقاء صامتا  
  .(011-015 صول)الف عشر من اتفاقية الأمم المتحدة ةالسابعمادة ال

 

 . ر إليها بالخط العريض مدرجة أيضا في نص هذا الرأيالتوصيات الإضافية المشا
 

 

 

 



  : وصياتتالحليل و الت - 4
 

 .القسري الاختفاء. المعايير الدولية المتعلقة بحماية جميع الأشخاص من 0
 

ر يرجع في أكث)والذي  سياسيين أو غيرهم من الأشخاص أو الجماعاتال معارضينللالقسري الناجم عن الدولة  الاختفاء. 06
شكل ظاهرة يما زال  (من بين أمور أخرى ،الإنسانفي مجال حقوق  همأصولهم العرقية ومعتقداتهم الدينية وعمل إلىالأحيان 
لضحايا ل ةالقسري بأن تأثيراته طويلة الأمد ومدمر  الاختفاءعتبر ي الإنسانلحقوق  ا  وخطير  ا  معقد ا  انتهاك. باعتبارها عالمية

مفهوم التزامات الدول باتخاذ تدابير قانونية وغيرها لمنع ومكافحة  أصبح ت الأربعين الماضيةعلى مدى السنواو  والأقارب.
 والدولي. الإقليميعلى نحو متزايد على الصعيدين  االقسري سائد الاختفاءحالات 

حماية لالدولية  يةالاتفاقيتمثل في الجمهورية التونسية تلتزم به القسري  الاختفاءصك دولي كبير لمعالجة حالات أهم . 01
الجمعية العامة للأمم  ااعتمدتهالتي و اتفاقية الأمم المتحدة( ب)والمشار إليها فيما بعد  4القسري الاختفاءجميع الأشخاص من 

لجنة الامم المتحدة المكلفة بقضايا الاختفاء  ية ملاحظاتالقانون على خلف مشروعلا بد من قراءة . كما 6116المتحدة في عام 
 .ضرورية قانونية إصلاحاتوالتي تحتوي على عدد من التوصيات بشأن لجنة الأمم المتحدة( ب)والمشار إليها فيما بعد  5القسري

اعتمدت الجمعية العامة للأمم المتحدة الإعلان بحماية جميع  ،قبل وضع اتفاقية الأمم المتحدةو  ،0116في عام . 01
 ،دوليا   بالرغم من عدم إلزامهو  .(0116 من عام الأمم المتحدةإعلان فيما بعد ب)والمشار إليها  6الأشخاص من الاختفاء القسري

إهانة للكرامة باعتباره  من هذا اقبيل الذي تناول ظاهرة الاختفاء القسري وأدان بوضوح أي فعل ةطر الشاملالأأول كان فإنه 
لأمم ابفريق )والمشار إليه فيما بعد  أو اللاإرادي بحالات الاختفاء القسريمعني فريق الأمم المتحدة التم تكليف و  ،البشرية
وكذلك تقديمها المساعدة على  مشتقة من إعلان الأمم المتحدةالتقدم الدول في الوفاء بتنفيذ التزاماتهم مدى مراقبة ب 7المتحدة(
الدولية المختلفة  لالتزاماتامن  ا  التعليقات العامة من أجل توضيح عددلأمم المتحدة منذ ذلك الحين ا. فتبنى فريق تنفيذها

 .8رأيالوثائق مرجعية مفيدة لأغراض هذا كالأمم المتحدة والتي تخدم  إعلانالمنبثقة من 
                                                           

ديسمبر من  61في    A/RES/61/177مرقمالاتفاقية الدولية لحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري التي اعتمدتها الجمعية العامة للأمم المتحدة بقرارها ال  4
ودخلت حيز التنفيذ في  6100يونيو  61(. وقد صادقت الجمهورية التونسية على هذه الاتفاقية بتاريخ 6101ديسمبر  61)والتي دخلت حيز التنفيذ في  6116عام 

 من هذه الاتفاقية.  0الفقرة  11بموجب المادة  6100يوليو 61تونس بتاريخ 
بتاريخ    CED/C/TUN/CO/1ملاحظات الختامية للجنة الامم المتحدة المكلفة بقضايا الاختفاء القسري حول التقرير الذي اعتمدته الجمهورية التونسية، رقم أنظر ال  5
 في:متوفر "(، 6106ملاحظات الختامية للجنة الأمم المتحدة عن تونس من عام ال ، نسخة غير منقحة )من الآن فصاعدا "6106مارس  04

http://tbinternet.ohchr.org/_layouts/treatybodyexternal/Download.aspx?symbolno=CED%2fC%2fTUN%2fCO%2f1&Lang=en 
)من الآن فصاعدا  "إعلان الأمم المتحدةمن عام  0116ديسمبر  04من  17/011حماية جميع الاشخاص من الاختفاء القسري والمعتمد رقم الاعلان الاممي ل 6

  http://www.un.org/documents/ga/res/47/a47r133.htm(، متوفر في: 0116
لجنة حقوق الانسان التي أسست فريق عمل للأمم المتحدة بشأن الاختفاء القسري أو اللاإرادي )من الآن  0141فبراير  61( من XXXVI) 61نظر القرار رقم ا  7

   XXXVI.pdf-1980-RES-CN.4-http://www.ohchr.org/Documents/Issues/Disappearances/E_20فصاعدا "فريق الأمم المتحدة(، متوفر في: 
 ،   A/HRC/RES/27/1بتبني قرار بتمديد مهمة فريق العمل لمدة ثلاث سنوات اخرى، رقم 6101وقد قام مجلس حقوق الإنسان في سبتمبر 

 مم المتحدة متوفرة على الرابط التالي: كافة ملاحظات فريق العمل التابع للا  8

http://tbinternet.ohchr.org/_layouts/treatybodyexternal/Download.aspx?symbolno=CED%2fC%2fTUN%2fCO%2f1&Lang=en
http://tbinternet.ohchr.org/_layouts/treatybodyexternal/Download.aspx?symbolno=CED%2fC%2fTUN%2fCO%2f1&Lang=en
http://www.un.org/documents/ga/res/47/a47r133.htm
http://www.ohchr.org/Documents/Issues/Disappearances/E-CN.4-RES-1980-20_XXXVI.pdf


"الاعتقال أو الاحتجاز أو الاختطاف أو أي شكل القسري" بأنه  الاختفاءالأمم المتحدة " اتفاقيةمن  ةالثانيمادة عرف التو . 05
على أيدي موظفي الدولة، أو أشخاص أو مجموعات من الأفراد يتصرفون بإذن أو دعم من  من أشكال الحرمان من الحرية يتم

الدولة أو بموافقتها، ويعقبه رفض الاعتراف بحرمان الشخص من حريته أو إخفاء مصير الشخص المختفي أو مكان وجوده، 
 الاختفاءالتحقيق في أعمال ب الأطراف الدولام وجوب قيب ةالثالث مادةقضي الت ،لذلك بالإضافةمما يحرمه من حماية القانون". 

، ولتقديم المسؤولين دون إذن أو دعم أو موافقة من الدولة"التي يقوم بها أشخاص أو مجموعات من الأفراد يتصرفون القسري 
أن "تتخذ  أيضا  رابعة تها الوتشترط ماد ،9بدون أي استثناء القسري تماما   الاختفاءالأمم المتحدة  اتفاقيةوتحظر  ."إلى المحاكمة

مادة وفقا للو  ،وعلاوة على ذلككل دولة طرف التدابير اللازمة لكي يشكل الاختفاء القسري جريمة في قانونها الجنائي". 
"تتشكل ممارسة الاختفاء القسري العامة أو المنهجية جريمة ضد الإنسانية كما تم تعريفها  ،الأمم المتحدة اتفاقيةمن  ةالخامس
 ون الدولي المطبق وتستتبع العواقب المنصوص عليها في ذلك القانون". في القان

)والمشار إليه  10نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية طرف في أيضاالجمهورية التونسية هي  ،وفي الوقت نفسه. 06
هجوم واسع النطاق أو من  ا  جزء حيث يكونالقسري كجريمة ضد البشرية  الاختفاءعرف يالذي كذلك و  روما( نظامفيما بعد ب

الأمم  اتفاقيةقليلا عن إلا  فيه يختلفلا القسري  الاختفاءتعريف فإن  ،روما نظامبموجب و  .ضد المدنيينوموجه هجوم منهجي 
مات ينظتال"يذكر كما  "حماية القانون لفترة طويلة من الزمن عنالشخص لنزع نية نظام روما "وجود اليتطلب ، فالمتحدة

 لجريمة.هذه الالمرتكبة المحتملة باعتبارعها الجهة  "اسيةالسي

 ،مثل الحق في بالحياة والحرية والأمان ،والحريات الأساسية الإنسانانتهاك عدد من حقوق  إلىالقسري  الاختفاءيؤدي . 07
 ،والصحةلعائلية، والحياة ا خصوصيةحماية الحق و  ،محاكمة عادلةوحق الوصول إلى  ،به كشخص أمام القانون والاعتراف

يتم . 11نسانية أو المهينةغير الإالقاسية أو والعقوبات والحق في عدم التعرض للضرب والتعذيب وغيره من ضروب المعاملة 
والعهد الدولي الخاص بالحقوق الثقافية  ،12تعيين هذه الحقوق والحريات في العهد الدولي الخاص بالحقوق والمدنية والسياسية

اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو و  ،13والثقافية جتماعيةوالا والاقتصادية
                                                                                                                                                                                           

http://www.ohchr.org/EN/Issues/Disappearances/Pages/GeneralComments.aspx  
جود "اي ظرف استثنائي كان" مثل الحرب أو خطر الحرب أو عدم الاستقرار السياسي الداخلي او أية حالة تنص المادة الاولى من اتفاقية الأمم المتحدة على عدم و  9

 . 0116من اعلان الأمم المتحدة من عام  7طوارئ اخرى يمكن التذرع بها لتبرير حالات الاختفاء القسري. أنظر أيضا  المادة 
. وقد قدمت الجمهورية التونسية ألية 6116يوليو  0، ودخل حيز التنفيذ في 0114يوليو  07، من  A/CONF.183/9نظام روما للمحكمة الجنائية الدولية، 10

 من نظام روما.  6وفقرتها رقم  066، بموجب المادة 6100يوليو  61ودخل حيز التنفيذ بالنسبة لتونس بتاريخ  6100يونيو  61الانضمام الى نظام روما بتاريخ 
، 6، الفقرة   A/HRC/16/48(، المستند6101)تقرير فريق الأمم المتحدة  التعليق العام عن الاختفاء القسري بوصفه جريمة مستمرةدة، أانظر فريق الأمم المتح 11

وأنظر أيضا : لجنة الأمم المتحدة لحقوق الإنسان،  earances/Pages/GeneralComments.aspxhttp://www.ohchr.org/EN/Issues/Disappمتوفر في: 
 ، والمتاح على الرابط التالي:1(، الفقرة 0146) 6التعليق العام رقم 

 http://tbinternet.ohchr.org/_layouts/treatybodyexternal/Download.aspx?symbolno=INT%2fCCPR%2fGEC%2f6630&Lang=en 
لثقافية وتحث الدول الأطراف على من العهد الدولي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية وا 7و 6حيث تؤكد لجنة الامم المتحدة ان الاختفاءات القسرية تشكل انتهاكا  للمادتين 

 اتخاذ الإجراءات الخاصة والفعالة لمنع اختفاء الأفراد الأمر الذي )...( يؤدي في أغلب الأحيان إلى الحرمان الاعتباطي للحياة".
)الحادي والعشرون( من  6611Aدة بموجب القرار العهد الدولي للأمم المتحدة الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، والمعتمد من قبل الجمعية العامة للأمم المتح 12

الفقرة  11، وفقا لالمادة 0176مارس عام  61دخل حيز التنفيذ في تونس يوم  0161مارس من عام  04. وصادقت جمهورية تونس على هذا العهد في 0166ديسمبر 
 من العهد الدولي.  6
)الحادي  6611Aوالاجتماعية والثقافية، والمعتمد من قبل الجمعية العامة للأمم المتحدة بموجب القرار العهد الدولي للأمم المتحدة الخاص بالحقوق الاقتصادية  13

 .0161مارس  04. وصادقت الجمهورية التونسية على هذا العهد في 0166والعشرون( في ديسمبر 

http://www.ohchr.org/EN/Issues/Disappearances/Pages/GeneralComments.aspx
http://www.ohchr.org/EN/Issues/Disappearances/Pages/GeneralComments.aspx
http://www.ohchr.org/EN/Issues/Disappearances/Pages/GeneralComments.aspx
http://tbinternet.ohchr.org/_layouts/treatybodyexternal/Download.aspx?symbolno=INT%2fCCPR%2fGEC%2f6630&Lang=en


بما في ذلك  ،ومعايير مماثلة ا  حقوق 15والشعوب الإنسانالميثاق الأفريقي لحقوق يحدد  ،الإقليميعلى المستوى و  .14المهينة
القاسية والمعاملات والتعذيب والعقوبات  ،والحجزالاعتقالات الاعتباطية  الحالة القانونية ومنعالاعتراف بالحق في 

 .و المهينةأ الإنسانيةاللاو 

القسري مع العديد من  الاختفاءحالات تتعارض  ،في أوروبا منطقة منظمة الأمن والتعاون داخلو  ،وفي ضوء ذلك. 04
والأشكال الأخرى من التعذيب منع و  ،16عتباطيينالاو الحبس أ الاعتقالوبضمنها تلك التي تنص على منع  ،التزامات المنظمة

والقضائية وغيرها من  والإداريةالتشريعية  الإجراءات باتخاذوضمان الدول  ،المهينةاللاإنسانية و و  قاسيةالأو العقوبات  المعاملات
وسيلة انتصاف و بالحق في محاكمة عادلة المتعلقة  الالتزاماتفضلا عن  ،17تهاومعاقبمثل هذه الممارسات التدابير الفعالة لمنع 

 .18لةافع

 

 . تعليقات عامة 2
 

في المقام الأول بما يتعلق بتجريم و  ،معالجة مجموعة متنوعة من المسائل إلىهدف يالقانون  مشروعلوحظ أن  ،في البداية. 01
من  ا  عدد شمل أيضا  يكما . جناتهاة محاكمالتحقيق و بالملاحقة و ذات الصلة  الإجرائيةالتدابير بالقسري و  الاختفاء ارتكاب

 القسري. الاختفاء( بشأن المساعدة والحماية لضحايا والثامن والثلاثين الخامس والثلاثين فصل)وخاصة ال فصولال

 ،على وجه الخصوص. و تماشى مع اتفاقية الأمم المتحدةتالقانون على عدة سمات ايجابية وهي عموما  مشروعحتوي يو . 61
من  تضمن حظرا مطلقا للاختفاء القسري على النحو الموصى به أيضا  تلأنها  موضع الترحيب يه ةالثانيفقرة لالأول ا فصلال

الحرب إلى النص يشير ف ،وجود أية استثناءات لهذه القاعدة مومن الملاحظ أنه عند التشديد بعد. 19قبل لجنة الأمم المتحدة
 .) كما ذكر في اتفاقية الأمم المتحدة(" أية حالة استثناء أخرى "بدلا من  ،"ء أخرىأية حالة استثنا"م الاستقرار أو اعدانوالتهديد و 

القانون  مشروعمن الفصل الأول الفقرة الثانية فمن المستحسن تحقيق المواءمة بين صياغة  ،ما لم يكن هنالك خطأ في الترجمة
سعى إلى إدخال جريمة يالقانون  مشروعأن  ا يستحق الثناءم ،وعلاوة على ذلك .من الاتفاقية ةالثاني فقرةالمادة الأولى المع 

                                                           
 A / RESإنسانية أو المهينة، والمعتمدة بموجب قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة اتفاقية الأمم المتحدة لمناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة القاسية أو اللا 14

 م. 0144سبتمبر لعام  61. وصادقت الجمهورية التونسية على هذه الاتفاقية في 0141ديسمبر  01في  39/46 /
( بناء على 6110عضاء في منظمة الوحدة الأفريقية )الاتحاد الأفريقي منذ عام الميثاق الأفريقي )بانجول( لحقوق الإنسان والشعوب، والمعتمد من الدول الأفريقية الأ 15

 .0141مارس لعام  06. وصادقت الجمهورية التونسية على هذا الميثاق في 0140يونيو  67من من    OAU Doc. CAB/LEG/67/3القرار رقم 
( حيث تتعهد الدول المشاركة في المنظمة بعدم حرمان 0110، وكذلك وثيقة موسكو )0141لعام  من وثيقة فيينا لمنظمة الأمن والتعاون في أوروبا 61أنظر الفقرة  16

 أحد من الحرية إلا لأسباب ووفقا لإجراءات يحددها القانون، وبأن الأشخاص المحرومين من حريتهم يتوجب إبلاغه سريعا  عن حقوقهم.  
حيث تعهدت الدول  0111(؛ وميثاق اسطنبول للأمن الأوروبي لعام 0141ظمة الأمن والعاون في أوروبا )من وثيقة فيينا لمن 61أنظر على وجه الخصوص الفقرة  17

ن في أوروبا "لتعزيز التشريعات المشاركة في المنظمة بالقضاء على التعذيب وغيره من ضروب المعاملة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة في منطقة منظمة الأمن والتعاو 
 (. 60ضمانات وسبل الانتصاف الإجرائية والموضوعية لمكافحة هذه الممارسات" ) الفقرة لتوفير ال

من وثيقة كوبنهاغن  11.5و 00و 5.60و 5.00و 5.01والفقرات  0141من وثيقة فيينا لمنظمة الأمن والتعاون في أوروبا لعام  01.1أنظر خاصة الفقرة  18
(0111 .) 

( التي تنص على أن تونس "يجب أن تتخذ التدابير 6106)الملاحظات الختامية للجنة الأمم المتحدة حول تونس لعام  01فقرة ، ال5، الحاشية مرجع سابق الذكر 19
  ( من الاتفاقية".6) 0التشريعية اللازمة للدمج تحديدا  في القوانين المحلية لحظر مطلق للاختفاء القسري، وذلك تماشيا  مع المادة 



الأمم عن حدى التوصيات الصادرة لإمباشرة ستجيب الذي يالأمر  ،الاختفاء القسري كجريمة مستقلة في التشريع التونسي
جريمة ضد كالقسري  الاختفاءالقانون على جرائم قائمة بذاتها لأفعال معينة مثل  مشروعحتوي يلا  ،وفي نفس الوقت .20المتحدة
خلافا لأحكام اتفاقية  ،القسري الاختفاءالمستندات التي تثبت الهوية الحقيقية للأطفال ضحايا  إتلافأو تزوير أو  الإنسانية

 .(أدناه لهذا الرأي الرابع على وجه التحديد القسمأنظر ) الأمم المتحدة

نه إلا أ ،القانونهذا خارج من قد تكون مشمولة بأحكام  مسائللأن بعض اصراحة بينما يعترف القانون الجنائي التونسي . 60
 فصلاليبدو أن في حين و . 21القانون الجنائيأحكام القوانين أو المراسيم التي تتعارض مع  وجوب إلغاء تلكعلى  أيضا  شدد ي

القوانين غيرها من ائية نالج الإجراءاتوقانون  نائيالج قانونالينص على أن حيث أنه  يناقض ما ذكر مشروعالالرابع من 
 ،القانون مشروعأحكامها مع أحكام لا تتعارض لا بقدر إالقسري  الاختفاء يمةجر  ىتنطبق عللا جرائم أخرى المتعلقة بالخاصة 

منحه يعني بوجوب والذي ( lex specialis) أو ذي مكانة خاصة قانون خاصمثابة ب مشروعالتم تعريف  هيبدو أنمم ا 
 الموجودةالأحكام تعكس تلك تبدو أنها تشابك أو تالقانون  مشروعيضا العديد من أحكام أو  .ره من التشريعاتالأولوية على غي

مكانيةنطاقها و شكوك بشأن الالغموض أو  إلىؤدي يقد الأمر الذي  ،الجنائية الإجراءاتقانون القانون الجنائي أو في  من قبل  ا 
 تطبيقها. 

 الإجراءاتأو قانون  الجنائي قانونالتعديل أو استكمال  إلىلا يهدف و  ،ن مستقل قائم لحالهقانو عبارة عن القانون  مشروع. 66
الضروري من إنه . 22القانوني فيما يتعلق بجريمة التعذيب الإطارفي  الإصلاحخلال  6100كما حدث في عام  ،الجنائية
لتجنب . و عقوبات متناسبة مع خطورة الجريمة المعنيةن الأالتأكد من ة وذلك من خلال الجنائي اتالعام للتشريع الاتساقضمان 

لتصبح القانون  مشروععادة صياغة بعض أحكام إمن الأفضل ربما ف ،قد تكون متضاربةالتي حكام تبني الأو  الازدواجية
العديد  ،وفي الوقت نفسه. قانون منفصلشكل القسري في  الاختفاءبدلا من تنظيم مسألة  ةالجنائيالتشريعات على تعديلات 

التي يتم تناولها في و ذات الصلة  الإجرائيةالقسري والمسائل  الاختفاءبتجريم جرائم معينة مرتبطة بحالات  المتعلقةمن الجوانب 
 .(أدناه 5.1و 5.1و 1.1، إلى 1.0الأقسام أنظر  القانون )على سبيل المثال مشروعب ةمشمول تالأمم المتحدة ليس اتفاقية
مع اتفاقية الأمم المتحدة  الجنائية لتكون متوافقة تماما   الإجراءاتوقانون  الجنائي لقانونللأحكام العامة لا تظهر بعض ا وأيضا  

 قانونال واستكمال لاستعراض أكثر عمليا  كون يقد  أيضا   ولذلك السبب .(أدناه 1، و6.1، 5.1الأقسام  على سبيل المثالأنظر )
  .الجنائية الإجراءات الجنائي وقانون

 

                                                           
(، حيث أوصت لجنة الأمم المتحدة بأن تتبنى تونس "التدابير 6106)الملاحظات الختامية للجنة الأمم المتحدة عن تونس لعام  05-01ن المرجع نفسه. الفقتا 20

من  6ارد في المادة لتعريف الو التشريعية اللازمة لضمان إنجاز الآتي في أقرب وقت ممكن: أ( إدراج الاختفاء القسري في القانون الوطني باعتباره جريمة مستقلة وفقا ل
الدولة الطرف إلى إنشاء  الاتفاقية، وأن الجريمة تحمل بعقوبات مناسبة تأخذ في الاعتبار شدة جسامة هذه الجريمة، مع تجنب فرض عقوبة الإعدام. كما تدعو اللجنة

اء القسري كجريمة ضد الإنسانية وفقا للمعايير المنصوص عليها ( من الاتفاقية؛ ب( تجريم جريمة الاختف6) 7ظروف مخففة ومشددة محددة ومنصوص عليها في المادة 
 من الاتفاقية ". 5في المادة 

، متوفر في:  6100أكتوبر  66المؤرخ في  016-6100القانون رقم -بإصدار قانون العقوبات، والمعدل مؤخرا بالمرسوم 0101يوليو  1انظر المرسوم الصادر في  21
securite.tn/fr/node/30894-http://www.legislation   .)باللغة الفرنسية( 

، بشأن تجريم التعذيب وتعديل القانون الجنائي وقانون الاجراءات الجنائية في تونس، متوفر 6100أكتوبر  66المؤرخ في  016-6100القانون رقم -أنظر المرسوم 22
 )باللغة الفرنسية( securite.tn/fr/node/30461-http://www.legislation في: 

http://www.legislation-securite.tn/fr/node/30894
http://www.legislation-securite.tn/fr/node/30894
http://www.legislation-securite.tn/fr/node/30461


 القسري ومصطلحات أخرى الاختفاءتعريف  .3
 

 القسري  الاختفاءتعريف  3.1

( أولا)هي و  23مكونة لهاثلاثة عناصر وقوع "الاختفاء القسري" يتطلب وجود  ،من اتفاقية الأمم المتحدة ةالثانيمادة وفقا لل. 61
 دولةعناصر تابعة لل ثانيا()قوم بها وأن ت ،24أي شكل من أشكال الحرمان من الحرية سواء كانت قانونية في البداية أم لاوجود 
 الاعترافرفض ما ( إثالثا)عقبه يأن و  ،موافقة من الدولةدعم أو ذن أو إأو مجموعات من الأفراد يتصرفون ب أشخاصأو 

 .هأو مكان وجود الشخص المختفي صيرخفاء مإأو  تهحريالشخص من بحرمان 

إلا أنه  ،الصحيح بالاتجاهالقانون خطوة  مشروعمن  ولىالأ فقرةال الثاني فصلال القسري الوارد في الاختفاءتعريف جريمة . 61
 تماشى تماما مع المعايير الدولية.ت اهلضمان أن اعليه بعض التعديلاتإدراج ممكن من ال

موظفين ال"م )الجناة المشتبه بهبقائمة الفان  ،الأول للجريمة يتناسب مع المعايير الدولية مكونفي حين أن العنصر ال. 65
أو أشخاص أو مجموعات من الأفراد يتصر فون بإذن أو دعم من الدولة أو بموافقتها وذلك بصورة ... أشباههمأو  عموميينال

هذا ويكمن أن يثير . "أو أشباههم عموميينالموظفين الفي تعبير " خصوصا   غير واضحة تماما   "(مباشرة أو غير مباشرة 
 nullum crimen, nulla poena sineنص قانوني" )إلا بلا جريمة ولا عقوبة " دأ القانونيتنبثق عن المب شكوكالأخير 

lege)  25لى أحكام قانونية واضحة ودقيقة يمكن أن تقود تصرفات الأفرادإالجنائية والعقوبة  اءلةالمسأن تستند يتطلب والذي .
 82 ةالمرقم مادةالأشخاص المنصوص عليهم في الي تعنن أ "أو أشباههم"الموظفين العموميين عبارة من شأن  اذا كانف

ن لم يكن . واذا لم يكن الأمر كذلك و ن يكون ذلك واضحا  أيجب إنه ف 26من القانون الجنائي)الجديدة(   ا  الغموض راجعهذا ا 
موظفي ")أي  المتحدة الامماتفاقية من  2 مادة" بعبارة قريبة من الأشباههم" يوصى باستبدال كلمةفلخطأ في الترجمة، 

 (. "الدولة، أو أشخاص أو مجموعات من الأفراد يتصرفون بإذن أو دعم من الدولة أو بموافقتها

                                                           
 ، متوفر في:  55، الفقرة E / CN.4 / 1996/38، الوثيقة من الإعلان 1التعليق العام على المادة أنظر فريق الأمم المتحدة،  23
. http://www.ohchr.org/EN/Issues/Disappearances/Pages/GeneralComments.aspx  
التعليق احتجاز قانوني في البداية". أنظر فريق الأمم المتحدة، أشار فريق الأمم المتحدة إلى أن الاختفاء القسري قد يبدأ بالاعتقال غير القانوني أو كذلك بـ"اعتقال أو  24

، متوفر في:  7، الفقرة A / HRC / 7/2(، الوثيقة 6117)تقرير فريق الأمم المتحدة من عام العام على تعريف الاختفاء القسري 
http://www.ohchr.org/EN/Issues/Disappearances/Pages/GeneralComments.aspx 

pearances_en.pdfhttp://www.ohchr.org/Documents/Issues/Disappearances/GeneralCommentsDisap 
 CCPR / Cمن العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية،  1بشأن المادة  61أنظر على سبيل المثال لجنة الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، التعليق العام رقم   25

CCPR/C/21/Rev.1/Add.11    والمتح في: 6110أغسطس  10من ،
http://tbinternet.ohchr.org/_layouts/treatybodyexternal/Download.aspx?symbolno=CCPR%2fC%2f21%2fRev.1%2fAdd.11&Lang

=en.   
)الجديدة( من القانون الجنائي مصطلح "الموظف العمومي"  46)بالفرنسية(. وتعرف المادة  securite.tn/fr/node/30894-http://www.legislationأنظر  26

مومية أو يعمل لدى مصلحة من مصالح الدولة أو جماعة كالآتي: "يعتبر موظفا عموميا تنطبق عليه أحكام هذا القانون كل شخص تعهد إليه صلاحيات السلطة الع
له صفة المأمور  محلية أو ديوان أو مؤسسة عمومية أو منشأة عمومية أو غيرها من الذوات التي تساهم في تسيير مرفق عمومي. ويشبه بالموظف العمومي كل من

بمأمورية قضائية." الأشخاص "على حد سواء موظف عمومي" بأنه "أي شخص يتمتع صفة العمومي ومن انتخب لنيابة مصلحة عمومية أو من تعي نه العدالة للقيام 
 موظف عمومي، أو عقد أي منصب انتخابي للخدمة العامة، أو المعين من قبل السلطة القضائية من أداء واجباته القضائية".

http://www.ohchr.org/EN/Issues/Disappearances/Pages/GeneralComments.aspx
http://www.ohchr.org/EN/Issues/Disappearances/Pages/GeneralComments.aspx
http://www.ohchr.org/EN/Issues/Disappearances/Pages/GeneralComments.aspx
http://www.ohchr.org/Documents/Issues/Disappearances/GeneralCommentsDisappearances_en.pdf
http://tbinternet.ohchr.org/_layouts/treatybodyexternal/Download.aspx?symbolno=CCPR%2fC%2f21%2fRev.1%2fAdd.11&Lang=en
http://tbinternet.ohchr.org/_layouts/treatybodyexternal/Download.aspx?symbolno=CCPR%2fC%2f21%2fRev.1%2fAdd.11&Lang=en
http://www.legislation-securite.tn/fr/node/30894


نفسه  والقانون ليس ه مشروعالمذكور في  (consentبالترجمة الانكليزية ) أن مصطلح "الموافقة" إلى الإشارةيجب أيضا . 66
أدنى شكل من  إلى شيرالأمم المتحدة والتي ت اتفاقيةفي الواردة ( acquiescenceبالترجمة الانكليزية ) "موافقةال"كلمة  تعنيهما 

. هاأو التحقيق فيالأعمال الذميمة على سبيل المثال عن عدم بذل العناية الواجبة لمنع أيضا الأخير فقد ينتج  ،أشكال المشاركة
فصل ينبغي تعديل ال ،بمثل هذه الطريقة( indirect consentبالترجمة الانكليزية )مباشرة" الموافقة غير الما لم يتم تفسير "و 

الفصل الخامس ن أبدو ي ،ذلك إلى بالإضافةو .الأمم المتحدة اتفاقيةعكس صياغة يالقانون ل مشروعمن  فقرة الأولىالثاني ال
 فصلرد في الالوا "القسري الاختفاء"مصطلح تعريف ( in extenso) بنطاق كبيرو  كرريالقانون  مشروعمن الفقرة الأولى 

من  ،الأحكامالتناقض الممكن فيما بين هذه تجنب . فلالمستخدمة تعابيرما بين الاختلاف بسيط وذلك ب ىالأول فقرةال ثانيلا
 .من الفصل الخامس الفقرة الأولىرار تكالالأفضل مسح هذا 

تحرم  ن العناصر الثلاثة المكونةإول هي بالقتالقانون ين مشروعمن فقرة الأولى الثاني الفصل ن الإف ،ذلكعلاوة على . 67
"وضع الضحية خارج حماية أن  إلىمن فريق الأمم المتحدة ولجنة الأمم المتحدة . وقد اشار كل "من حماية القانون (الضحية)"

هذا  أن فتراضالافي حين . 27ريمةللج إضافي تشكيليهو نتيجة وليس عنصر  ة من الاتفاقيةالثانيمادة القانون" كما جاء في ال
وذلك  انبحد ما توضيح هذا الج إلىمن المفيد يكون فإنه  ،ىالأولفقرة الثاني ال فصلهو المقصود من الصياغة الحالية لل

 .28ةتجنب التفسيرات الخاطئل

ل والتي تعني أن الجريمة لا تزا ،القسريختفاء الالجريمة  "الطبيعة المستمرة"القانون بشكل واضح  مشروعحدد يلا  ،وأخيرا. 64
الجريمة قبل أن تم تجريم في حالة بداية وقوع ولا سيما  ،وهذا أمر مهم للغاية .ومكانها 29قائمة حتى يتم معرفة مصير الضحية

 القسري. الاختفاءعكس الطبيعة المستمرة لجريمة يالقانون أن  مشروعفعلى . 30القسري بموجب القانون المحلي الاختفاء

 

                                                           
، 6101ديسمبر  64، من  A/HRC/16/48/Add.3،في التشريع الجنائي الوطنيدراسة عن أفضل الممارسات بشأن الاختفاء القسري أنظر فريق الأمم المتحدة،  27

 PDF/G1017954.pdf?OpenElementny.un.org/doc/UNDOC/GEN/G10/179/54-dds-https://documents/، متوفر في:  16-61الفقرات 
(؛ وكذلك على سبيل المثال: لجنة التعليق العام على تعريف الاختفاء القسري والصادر عن الفريق الامم المتحدة) 66، الفقرة 61أنظر أيضا  مرجع سبق ذكره، الحاشية 

 متوفر في:، 01-01، الفقرتان 6101سبتمبر  66من    CED/C/PRY/CO/1، وثيقةالملاحظات الختامية بشأن باراغوايالأمم المتحدة، 
Enhttp://tbinternet.ohchr.org/_layouts/treatybodyexternal/Download.aspx?symbolno=CED/C/PRY/CO/1&Lang= 
مكرر من قانون العقوبات والتي  616أنظر على سبيل المثال الأحكام الجنائية الوطنية والتي تعتبر ممارسة جيدة من قبل فريق الأمم المتحدة، مثل بوليفيا )المادة   28

موافقة من جهة حكومية، ويخفي وينفي عن عمد تنص على ما يلي: "الشخص الذي يحرم شخصا  واحدا  أو عددا  أكبر من الأشخاص من الحرية، مع إذن أو دعم أو 
، يعاقب لمدة خمس الأمر الذي يمنع بهذه الطريقة ممارسة الانتصاف والضمانات الإجرائيةالمعلومات عن الاعتراف بحرمان هذا الشخص من حريته أو مكان وجوده، 

 من القانون الجنائي(.  A-041ويلا )المادة من قانون العقوبات(؛ فنز  065إلى عشر سنوات من السجن"( . كولومبيا )المادة 
 (.6101)التعليق العام لفريق الامم المتحدة بشأن الاختفاء القسري باعتباره جريمة مستمرة من عام  6-0، الفقرتان 00، الحاشية مرجع سبق ذكره 29
، الفقرتان 67الحاشية  المرجع السابق الذكر،اتفاقية الأمم المتحدة. أنظر أيضا  )ب( من  0الفقرة  4؛ والمادة 0116من إعلان الأمم المتحدة  0الفقرة  07أنظر المادة  30
، المرجع السابق الذكر(. أنظر أيضا 6101)دراسة الفريق الامم المتحدة بشأن أفضل الممارسات حول الاختفاء القسري في التشريعات الوطنية الجنائية لعام  11-11

، قضية IACtHRبشأن الاختفاء القسري كجريمة مستمرة(؛ وأيضا ، من بين أمور أخرى،  6101العام لفريق الامم المتحدة لعام  )التعليق 6-0، الفقرتان 00الحاشية 
، متوفر في:  11، الفقرة  Ser. C No. 186،6114أغسطس  06، الحكم الصادر في هليودورو البرتغال ضد بنما

http://www.corteidh.or.cr/docs/casos/articulos/seriec_186_ing.pdf;  من الدائرة الكبرى  6111سبتمبر  04وانظر ايضا الحكم الصادر بتاريخ
 رابط التالي:، والمتاح على ال014، الفقرة فارنافا وآخرين ضد تركياللمحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان، في قضية 

94162-http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001 

https://documents-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/G10/179/54/PDF/G1017954.pdf?OpenElementوملاحظات
http://tbinternet.ohchr.org/_layouts/treatybodyexternal/Download.aspx?symbolno=CED/C/PRY/CO/1&Lang=En
http://tbinternet.ohchr.org/_layouts/treatybodyexternal/Download.aspx?symbolno=CED/C/PRY/CO/1&Lang=En
http://www.corteidh.or.cr/docs/casos/articulos/seriec_186_ing.pdf
http://www.corteidh.or.cr/docs/casos/articulos/seriec_186_ing.pdf
http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-94162
http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-94162


 تعريفات أخرى   3.2

 ،ز"اجتح"الا ،"الاعتقال" الثاني على تعريف المصطلحات التالية: فصلالفقرة الثانية إلى الفقرة الخامسة من تحتوي ال. 61
 هذهمثل أن تكون من المشكوك فيه فلتلك المصطلحات  جدا   نظرا للطبيعة العامةو "الحرمان من الحرية".  ،"الاختطاف"

 القانون. مشروعأو مفيدة لأغراض ضروريو التعريفات 

 اعند درجهولكنها تصبح كذلك "الحرمان من الحرية " مشكلة بحد ذاتهم أو  "الاحتجاز"،" الاعتقالالمصطلحات "ليست  . 11
ا ي  القسري  الاختفاءفي سياق  الشخص حيثيات تواجد يتم إخفاء المعلومات عن أو الحرمان من الحرية نكر وقوع حيث إم 
ا تفاءات القسرية خلاافقد تبدأ  ،ذلك إلى بالإضافةالمختفي.  غير  أو بالحرمانحتجازات غير القانونية أو الا بالاعتقالاتإم 
من الحرية أو  شخص حرمان إنكارمثلا ن الظروف التي تليها )إ ،أخرىمرة ف .31ة تماما  قانوني، أو بطريقة من الحرية القانوني

وعلى  .قسري اختفاءحالة  بالفعلكان ما حدث هو  إذاالتي تحدد ما هي  الشخص(هذا معلومات عن أماكن تواجد العدم توفير 
القانون مثير للجدل خصوصا أنه يشير  مشروعمن  ثانيةالفقرة الثاني ال فصل" في العتقالالان تعريف مصطلح "إف ،هذا النحو

غير  لاعتقالاتا"شمل فقط ي همن الحرية وبالتالي يبدو أن "التعسفي"لحرمان أو إلى االقانون الدولي أو المحلي  انتهاك إلى
وهو  "مكان مجهول" واحتجاز الضحية "دون وجه قانوني" إلى بالإشارة "حتجازالا. وبالمثل تم تعريف ""تعسفيةالالقانونية أو 

على نحو غير قتصر فقط ي مصطلحاتهذه ال إلىالذي يشير  "الحرمان من الحرية"ن تعريف إونتيجة لذلك ف .له مبررتقييد لا 
 القانون.تهاك ناحالات على ملائم 

وطنية وقائية  آليةلتأسيس  6101أعتمد في سنة الذي قانون الأساسي من ال ةالثاني مادةأن ال إلى بالإشارةبالمقابل تجدر . 10
 مشروعالتعريف الوارد في فينبغي أن يكون . 33"حرمان من الحريةمفهوم "الل جدا   واسعا   تضمن تعريفا  تفي تونس  32ضد التعذيب

هنا ينبغي أن يكون التركيز إلا أنه القسري.  للاختفاءمتعرضين للأشخاص الممكنة حماية ليضمن أوسع   أيضا  شاملاالقانون 
 .34أو عاما   خاصا  ما مهما كان  مكانا   بإرادتهالمغادرة بمسموح للشخص من الكان  إذاعلى ما 

 فصل" في الالاحتجاز"و ،"الاعتقالصطلحات "أن يعيدوا النظر في تعريف المن يالقانوني الصاغةعلى  ،وفي ضوء ما سبق. 16
ممكنة له تغطية أوسع تعريف "الحرمان من الحرية" لضمان  وانقحأن يو  ،القانون مشروعالثاني الفقرة الثانية والثالثة من 

 خر للحرمان من الحرية.آغير قانونية وأي شكل  وأقانونية التي تكون في بدايتها  الاعتقالاتشمل ي بما

                                                           
لحاشية ، االمرجع السابق ذكره)التعليق العام على تعريف الاختفاء القسري والصادر عن فريق الامم المتحدة(؛ أنظر أيضا   7، الفقرة 61، الحاشية مرجع سابق الذكر 31
(؛ ولجنة الأمم المتحدة، 6101)دراسة فريق الامم المتحدة بشأن أفضل الممارسات بشأن الاختفاء القسري في التشريعات الوطنية الجنائية من عام  61-66، الفقرات 67

  ، متوفر في:01.1، الفقرة CED/C/10/D/1/2013، 6106مارس  60قضية أيروستا ضد الأرجنتين، القرار الصادر في 
http://tbinternet.ohchr.org/_layouts/treatybodyexternal/Download.aspx?symbolno=CED/C/10/D/1/2013&Lang=en  باللغة الإسبانية(

 فقط(
 securite.tn/fr/node/32692-http://www.legislation، والمتاح على الرابط التالي 6101اكتوبر  61من  11-6101نون الأساسي رقم القا  32
من سلطة قضائية أو إدارية أو أي سلطة أخرى أو بإيعاز منها أو بموافقتها  "أي شكل من أشكال الاحتجاز أو الاعتقال أو السجن أو وضع الشخص، بناء على أمر 33

 أو إذعانها" 
، 6(، الفقرة 6101أكتوبر  64) من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية 1على المادة  15التعليق العام رقم أنظر لجنة الأمم المتحدة لحقوق الإنسان،  34

 .http://tbinternet.ohchr.org/_layouts/treatybodyexternal/Download.aspx?symbolno=CCPR%2fC%2fGC%2f35&Lang=enمتوفر في:  

http://tbinternet.ohchr.org/_layouts/treatybodyexternal/Download.aspx?symbolno=CED/C/10/D/1/2013&Lang=en
http://tbinternet.ohchr.org/_layouts/treatybodyexternal/Download.aspx?symbolno=CED/C/10/D/1/2013&Lang=en
http://www.legislation-securite.tn/fr/node/32692
http://tbinternet.ohchr.org/_layouts/treatybodyexternal/Download.aspx?symbolno=CCPR%2fC%2fGC%2f35&Lang=en


رقم مادة في المن قبل هذه الجريمة ه قد تم تعريف أنفإنه من الجدير بالذكر  ،"الاختطاف"ص تعريف مصطلح بخصو و . 11
قد  ،بدلا من تقديم تعريف جديد. فالتعريف الوارد في مشروع القانونبطريقة مختلفة عن وذلك  35من القانون الجنائي 237
 .الأمورالخلط بين ب لتجن 237إلى المادة إعطاء الإشارة من المستحسن يكون 

لمصطلح" الضحية"  واسعا   تعريفا   وفرحيث تب ةايجابيالقانون  مشروعمن  الثاني فصلالالفقرة السادسة من ن إف وأخيرا  . 11
ويعكس . أي شخص متعر ض للاختفاء القسري وكذلك أي شخص لحق به ضرر مباشر من جر اء هذا الاختفاء القسريشمل ي

ذا الدولية فيما يخص هوالأحكام  القوانينيتماشى مع و الأمم المتحدة  اتفاقيةالفقرة الأولى من  والعشرينالرابعة مادة الذلك نص 
على الأقل  ه الفقرةهذتشمل أن قد يكون من المفيد ف ،مقيدا   فسيرا  عط تللتأكد من أن التعريف لم ي  و  ،وبنفس الوقت الموضوع.

أو أم  آخر الأطفال المتبنون أو الأطفال من أب ،طار الزواجاي داخل وخارج الأشخاص التالين: )أ( الأطفال الذين ولدوا ف
الوالدان )بما في ذلك زوجة الأب، زوج الأم،  )ج( ،قانوني أو غير قانوني )زوج أو زوجة(حياة بشكل )ب( شريك  ،أخرى

 .36تبنون كاملا أو على غير وجه كاملالأخوة أو الأخوات المالطرف المتبني(، )د( 

 

 الأمم المتحدة. لاتفاقيةوالجرائم ذات الصلة وفقا  "القسري الاختفاء"تجريم . 4
 

 .الإنسانيةالقسري" كجريمة ضد  الاختفاء"  4.1

 دينارألف  خمسون قدرها خطيةو بقية العمر سجن على عقوبة الالقانون  مشروعمن  "ه"فقرة ال الحاي عشر فصلالينص .  15
وتعد  كذلك متى ارتكبت إذا وصفت جريمة الاختفاء القسري بأن ها جريمة ضد  الإنسانية".  " (ألف يورو اثنين وعشرين )ما يعادل

ويلاحظ في هذا  في إطار هجوم واسع النطاق أو منهجي مو جه ضد  أي مجموعة من السك ان المدنيين "وعن علم بالهجوم".
بينما  ،عقوبة أشدالمؤدية إلى المشددة وف والملابسات باعتبارها من الظر حالات ذه الهمثل هذه الفقرة تنظر إلى السياق أن 

على حدة طبقا  كلا الإنسانيةالحالات التي تنطوي على جرائم ضد بوجوب تجريم أوصت لجنة الأمم المتحدة على وجه التحديد 
مشدد الظرف الهذا يبدو أن  فصل الحادي عشر،في الأم ا  .37روما(نظام كذلك الأمم المتحدة )و  اتفاقيةمن  ةالخامس مادةلل
لجرائم لبالغة الخطورة العكس بشكل كاف يلا يبدو أنه ، الأمر الذي 38منه أخرى أقل خطورةمشددة  يتساوى مع ظروفخاص ال

كون تأنه قد  ذلك فهم الممكن من ،في نفس الوقتو وبالتالي القواعد الخاصة المطبقة في مثل هذه الحالات.  الإنسانيةضد 
                                                           

وع القانون على أن "الاختطاف يتحق ق بإتيان الجاني سلوكا إيجابي ا يت خذ صورة انتزاع المجني عليه بالقو ة من مكان تواجده ينص الفصل الثاني الفقرة الرابعة من مشر  35
جني عليه بغض  ن الإيقاع بالمعبر سلب إرادته باستعمال وسائل الإكراه المادي أو المعنوي أو طرق الغش أو الخداع أو أي فعل من أفعال التحي ل التي ت مك ن الجاني م

http://www.legislation-من القانون الجنائي )الجديدة(   617النظر عن الهدف أو الباعث الذي قصده الفاعل من الاختطاف". وتنص المادة 
securite.tn/fr/node/30894 شخص يختطف أو يحاول اختطاف شخصا  عن طريق الاحتيال أو العنف أو التهديد، أو يقوم بسحب  )الببغة الفرنسية( على أن "أي

 أو تحويل أو نقل هذا الشخص من مكان تواجده أو يحاول القيام بهذه الأفعال، يعاقب عليها بالسجن لمدة عشر سنوات".
(، متوفر في:  6) 6(، المادة 6111)جيهية / القانون النموذجي بشأن المفقودين المبادئ التو أنظر على سبيل المثال اللجنة الدولية للصليب الأحمر،  36

law-model-missing-law-model-principles-https://www.icrc.org/en/document/guiding.  
 
 (.6106)ب( )الملاحظات الختامية للجنة الأمم المتحدة حول تونس لعام  05، الفقرة 5، الحاشية سابق الذكر مرجع 37
 على سبيل المثال عندما يتجاوز الاختفاء القسري مدة شهرا  أو عندما تكون النية بتنفيذ الأمر او إلحاق الضرر بسلامة الضحية جسديا .  38

http://www.legislation-securite.tn/fr/node/30894
http://www.legislation-securite.tn/fr/node/30894
http://www.legislation-securite.tn/fr/node/30894
https://www.icrc.org/en/document/guiding-principles-model-law-missing-model-law
https://www.icrc.org/en/document/guiding-principles-model-law-missing-model-law


 مشروعتسق ييجب أن فإن  ،كان هو هذا الحال إذاف. الإنسانيةالجرائم ضد  قنينلتأخرى ة محلية جارية هنالك مبادرات تشريعي
 الاختفاءينبغي تجريم  ،على أية حال. و فيما بينها البعض أو التدخلات المحتملةتناقضات القانون مع هذه المبادرات لتجنب ال

 ئمة لحالها.كجريمة مستقلة قا الإنسانيةريمة ضد كونها جالقسري 

 نظامكما هو منصوص عليه في )الاختفاء القسري كجريمة ضد الإنسانية من المهم التأكد  قنينعند ت ،بالإضافة لذلك. 16
أن مبدأ و  ،(فصل السابع والعشورن)ال معفين عنهاأو من المسؤولية الجنائية المسؤولين في الدولة ليسوا بمنأى من أن  (روما

في تلك و وعلاوة على ذلك، (. أدناه 5.1فصل التاسع والعشرين( )أنظر أيضا  القسم ال) ل هذه الجريمةفي حا التقادم لا ينطبق
 وأخيرا  )الفصل الثالث والثلاثين(.  الخاصة به الجنائية ةمسؤوليالمسؤولية القادة الجاني الرئيسي من الحالات، لا يجب أن تعفي 

مع نص المادة الثامنة في ارتكاب هذه الجرائم  مسؤولينالغيرهم من لية القادة و مسؤو بالأحكام المتعلقة تماشى أن ت ينبغي أيضا  
 .(أدناه)أنظر القسم الأربعين  روما نظام من والعشرين

 

 . القادة المسؤولينوالمسؤلية الجنائية من  ،المشاركة ،التواطؤ ،تعليماتالوامر و الأ   4.2

 الاختفاءجريمة  بارتكابالشروع وجوب معاقبة على صراحة القانون  مشروعمن  الثانية الفقرةفصل الخامس ينص ال. 17
المسؤولية ب نه لا يذكر الطرائق الأخرى ذات الصلةإومع ذلك ف .نفسه الطريقة التي يعاقب بها مرتكب الجريمة بنفسالقسري 
يجدر  ،وفي هذا السياق. اركةغيرها من أشكال المشأو  عليها أو التحريض أو الاشتراك في الجريمة مثل التواطؤ ،الجنائية
لكل من “ يتم تحميل المسؤولية الجنائية ،الأمم المتحدة اتفاقيةمن )أ(  الأولى الفقرة السادسة مادةأنه بموجب ال إلى بالإشارة

. 39 ”يرتكب جريمة الاختفاء القسري، أو يأمر أو يوصي بارتكابها أو يحاول ارتكابها، أو يكون متواطئا أو يشترك في ارتكابها
من الثانية والثلاثين إلى  تناول عدد من هذه التصرفات في القانون الجنائي )على سبيل المثال التواطؤ بموجب الموادتم و 

واسع من الأفعال ال النطاقلا تغطي إلا أنها  (التاسعة والخمسين بموجب المادة أخرى محاولةأن هنالك كما  ،الخامسة والثلاثين
فصل الكان و من الموصى به ليكون لذا ف. الأمم المتحدة اتفاقيةمن  الأولى )أ( فقرةال ة السادسةمادالمنصوص عليها في ال

توفير مع  ،الأمم المتحدة اتفاقيةمن مادة السادسة كل أشكال المشاركة المنصوص عليها في العكس ي الثانية الفقرةالخامس 
 مرجعية للأحكام ذات الصلة بالقانون الجنائي. لا حالاتالإ

 الاختفاءحالات  لارتكابلأوامر وتعليمات  الانصياعالقانون الأشخاص الذين يرفضون  مشروعمن  فصل الثالثاليعفي و . 14
نص على أن أي أمر أو أي تعليمات صادرة ي الثالثة فقرةفصل الخامس الالفإن  ،أبعد من ذلك. و القسري من المسؤولية الجنائية

الأمم  اتفاقيةهي موضع ترحيب وتتماشى مع  المبادئفي حين أن هذه  جرائم.ذه اله من سلطة عامة لا يمكن أن تبرر مثل
التي تعتبر أوامر من و  من القانون الجنائي الثانية والأربعين مادةما تنحدر من ال أنها نوعا  إلا أنه يكون من الملاحظ المتحدة 

من القانون  الثانية والأربعين يضم نص المادةأن  ولذلك يفضل سؤولية الجنائية.مبرئة من الم السلطة المختصة ظروفا  
 القانون.  مشروعات التي تم تحديدها في ءستثنالااهذه وجود  إمكانية الاشارة الى  الجنائي

                                                           
)دراسة فريق الامم المتحدة عن أفضل الممارسات بشأن الاختفاء القسري في التشريعات الوطنية  16-15، الفقرتان 67، الحاشية ذكرالمرجع السابق الأنظر أيضا   39

 (.6101الجنائية لعام 



في محل القيادة  نو المحدد فيها الأشخاص خضعالقانون على عدد من الحالات التي ي مشروعمن  فصل السادسالينص . 11
إلى هنا ويبدو أن الإشارة . مرحب بهمر وهو أ ،لقسريا الاختفاءلجريمة  الأصلي مباشرال مرتكبالنية كلة القانو ءلمسانفس ال
ايضا .  مرح بهالذي ي الأمر ،المدنينأصحاب القرار و  عسكريينقادة الالعلى كل من ينطبق النص  أن يعني "أي شخص"
أنه إلأ  ،الأمم المتحدة اتفاقية)ب( من  الأولى الفقرةلسادسة مادة ايعكس أحكام ال هذا النص أن في حينو  ،ذلك إلى بالإضافةو 

تراكمية هي ( فاعلةوالوقاية ال ،السيطرة  \المسؤولية  ،كانت تلك الظروف المذكورة )العلم بالجريمة إذاما حول من غير الجلي 
عة التراكمية لهذه الشروط. وعلاوة على يجب تحديد الطبي ،الترجمة الخاطئةيرجع إلى لتباس الاهذا د وجو ما لم يكن . و أو بديلة

 الفقرة مادة الثالثة والعشرينالقانون بناءا على النصوص الموجودة في ال مشروعمن فصل السادس ال ه يمكن استكمالنإف ،ذلك
لتي تنص على ( وا0116الأمم المتحدة لسنة  إعلانمن  الثانية الفقرةكذلك المادة السادسة الأمم المتحدة )و  اتفاقيةمن  الثانية

تنصيب مجموعة وجوب "حظر إصدار أي أوامر أو تعليمات تفرض الاختفاء القسري أو تأذن به أو تشجع عليه"، وذلك مع 
 . 40أو التعليمات تلك الأوامر إصدارلمسؤولين عن لمن العقوبات الملائمة 

الأشخاص في موضع  أوالقادة العسكريون على  ه تقعفإن ،الإنسانيةالقسري جريمة بحق  الاختفاءكون في سياق و  ،. وأخيرا  11
)المحتملة( بطريقة أو  بلغوا بتلك الجرائميأو وا ن لم يعا  يعتبرون مشتركين بالجريمة حتى و . فكبرأمسؤولية الفاعلة المسؤولية 

كانت قد سري الق الاختفاءأن حالات بجدر بهم العلم كان في ضوء الحيثيات والملابسات القائمة قد شريطة أن وذلك  ،أخرى
. روما( نظام)أ( من المادة الثامنة والعشرون )من قبل الأشخاص تحت إمرتهم أو من المحتمل أنها تُمارس منهم أرتكبت 

 القانون وفقا لذلك. مشروعستكمل ييجب أن  ،في تشريع أخرذلك مفصلا ما لم و 
  

 صلة.الجرائم أخرى ذات   4.3

السجن عشرين سنة من عاقب بوالتي ت الظروف المشددة الأكثر خطورةبعض ن بالقانو  مشروعمن  فصل العاشراليختص . 10
الأطفال انتزاع  ،(زفي الفقرتين )و( و) ،تضمنالتي تو ثمانية آلاف وثمانمئة يورو(  ما يعادل)دينار خطية عشرين ألف و 
خفاء وتزويرو  ( و)ب( أ) الأولى الفقرةخامسة والعشرين مادة الوفقا للو تلاف المستندات التي تثبت هوية الطفل الحقيقية. إأو  وا 

جرائم  باعتبارهايجب أن تدرج هذه الأنواع من الجرائم  ،42لما أوصت به لجنة الأمم المتحدةوطبقا   41الأمم المتحدة اتفاقيةمن 
كذلك و  43الجرائمهذه خطورة  من ناحيةمة سواء ءأكثر ملا ذلك يكون. و للجريمة الظروف المشددةكوليس فقط  ،خاصةمستقلة و 

ينبغي وبالتالي قسري. ال ختفاءالاأول فعل  ارتكبوان ن عم  يلأن مثل هذه الأفعال قد يحتمل أن تركتب من قبل جناة مختلف
                                                           

القسري في التشريعات الوطنية  )دراسة فريق الامم المتحدة عن أفضل الممارسات بشأن الاختفاء 51-56، الفقرات 67، الحاشية المرجع السابق الذكرأنظر أيضا   40
من مجموعة محدثة من المبادئ المتعلقة بحماية وتعزيز حقوق الإنسان من خلال العمل لمكافحة الإفلات من العقاب )من  67(. أنظر أيضا  المبدأ 6101الجنائية لعام 

أبريل  60من  6115/  40به لجنة الأمم المتحدة لقرار حقوق الإنسان رقم  "(، والذي أوصت6115الآن فصاعدا "ومبادئ الأمم المتحدة لمناهضة الإفلات من العقاب 
6115،E/CN.4/2005/102/Add.1  :متوفر في ، 

/109/00/PDF/G0510900.pdf?OpenElementny.un.org/doc/UNDOC/GEN/G05-dds-https://documents.  
الخاضعين  من اتفاقية الأمم المتحدة، "تتخذ كل دولة طرف التدابير اللازمة لمنع الجرائم التالية والمعاقبة عليها جنائيا: ) أ( انتزاع الأطفال 0الفقرة  65وفقا للمادة  41

ي لاختفاء قسري، أو الأطفال الذين يولدون أثناء وجود أمهاتهم في الأسر نتيجة لاختفاء قسري؛ ) ب( تزوير لاختفاء قسري أو الذين يخضع أحد أبويهم أو ممثلهم القانون
 أو إخفاء أو إتلاف المستندات التي تثبت الهوية الحقيقية للأطفال المشار إليهم في الفقرة الفرعية )أ( أدناه".

 (. 6106ات الختماية للجنة الامم المتحدة عن تونس لعام ملاحظ)ال 16، الفقرة 5، الحاشية المرجع السابق الذكر 42
 (.6106ملاحظات الختماية للجنة الامم المتحدة عن تونس لعام )ال 11، الفقرة نفس المرجع أعلاه 43

https://documents-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/G05/109/00/PDF/G0510900.pdf?OpenElement
https://documents-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/G05/109/00/PDF/G0510900.pdf?OpenElement


انتزاع الأطفال الخاضعين لاختفاء قسري )أ(  :التاليين كلا الفعلين بالتحديد جرملي القانون مشروعالثاني من  قسمالاستكمال 
يهم أو ممثلهم القانوني لاختفاء قسري، أو الأطفال الذين يولدون أثناء وجود أمهاتهم في الأسر أو الذين يخضع أحد أبو 

قبة . يجب معا، و)ب( تزوير أو إخفاء أو إتلاف المستندات التي تثبت الهوية الحقيقية لهؤلاء الأطفالنتيجة لاختفاء قسري
 . مرتكبةوفقا لخطورة الجرائم الفعال هذه الأ

القسري  بالاختفاءتجريم عدد من الأعمال المتعلقة  فمن المستحسن عموما   ،على الصعيد الدوليو  ،ذلك إلى بالإضافة. 16
مثل هذه الجرائم ضمن تدرج ان القانونيون  الصاغةيجب أن يتأكد . و 44حرمة الموتى( وانتهاكنهب وال دعمتالتشويه الممثل )

 أخرى.كانت منظمة بقوانين محلية  إذا إلا ،القانون مشروع

السلطات العليا أو المختصة  هبلاغإفشل موظف عمومي لعدم بتجريم القانون  مشروعمن فصلان السابع والثامن اليقوم . 11
الموظف العمومي  عجز أيضا  يعاقب كما  ،حدوثها اعتزامقسري أو  اختفاءبحدوث حالة  باعتقادهلديه أسباب كافية  تاذا كان

ينبغي توسيع  ،الأمم المتحدة اتفاقيةمن  الثانية والعشرين مادةوفقا للو . القسري الاختفاءت تسجيل بدقة لحالاعن التزامه بال
أقاربهم أو  الأشخاص المحرومين من حريتهم أوعلى المحكمة  إلىتأخير أو عرقلة الوصول  أيضا  نطاق هذه الأحكام لتشمل 

لهم توص  تأخير أو عرقلة  أو ،ت حرمانهم من الحريةاجراءاشرعنة مراجعة إلى  همكذلك تأخير أو عرقلة وصولو  ،محاميهم
 .ذات الصلة بشأن الحرمان من الحريةو  الصحيحة جميع المعلوماتب

 

 . العقوبة تتناسب مع خطورة الجريمة.5
 

 .مشددةالقسري والظروف ال الاختفاءعقوبات جريمة  5.1

عقوبة مدتها عشر سنوات من الحبس على القانون  مشروعمن فصل الخامس الينص  ،القسري الاختفاءبالنسبة لجريمة . 11
عقوبات أشد عند  إلىزيادتها مع إمكانية ( يوروأربعة آلاف وأربعمئة  أي ما يعادل)دينار  فلاآمالية قدرها عشرة  خطيةمع 

يجوز  ،فصل الحادي عشربموجب ال. و القانون( مشروعمن  فصول من العاشر إلى الثاني عشروجود بعض العوامل المشددة )ال
نص على يفالقانون  مشروعمن  فصل الثاني عشرالأم ا مالية قدرها خمسون ألف دينار.  خطيةالسجن المؤبد و  إلىزيادة العقوبة 

 .وفاة الضحية إلىالجريمة  أدت إذا الإعدامعقوبة 

تعارض يلقانون ا مشروعمن  فصل الثاني عشرالمنصوص عليها في ال الإعدامن فرض عقوبة إف ،أولا وقبل كل شيء. 15
في  الإعدامتجنب فرض عقوبة بتحديد تونس الأوصت لجنة الأمم المتحدة على وجه هذا فقد . مع المعايير الدوليةعلى ما يبدو 

أنه حتى في حالات الجرائم الخطيرة صراحة المتحدة  الأممذكر فريق و كما  .45القسري لاختفاءبا الخاص المستقبلي هاتشريع
أنه حتى مع أشد الجرائم خطورة مثل  إلى الإشارة. وتجدر 46مبالغ فيهأمر  الإعدامفرض عقوبة ن إفالقسري  الاختفاءللغاية من 

ه لا روما على أنكذلك نظام و  0111قوانين المحاكم الدولية التي أنشئت عام تنص  ،الإنسانيةالجماعية أو الجرائم ضد  الإبادة
                                                           

 (.6111 اللجنة الدولية للصليب الأحمر، القانون النموذجي بشأن المفقودين من) 61، المادة 16، الحاشية المرجع السابق الذكر 44
 (. 6106ملاحظات الختماية للجنة الامم المتحدة عن تونس لعام )أ( )ال 05، الفقرة 5، الحاشية المرجع السابق الذكر  45
 .11، الفقرة 6117فبراير  61المؤرخة   A/HRC/4/41/Add.1، وثيقةالتقرير من البعثة إلى غواتيمالافريق عمل الأمم المتحدة،  46



عقوبة وقف تنفيذ ن قرار جمعية الأمم المتحدة "بإف ،وعلاوة على ذلك .47العقوبة القصوى السجن مدى الحياة يجب أن تتعدى
 ،ي ضوء ما سبقفف .48بتأييد متزايد بين الدول الأعضاء في الأمم المتحدةيحظى  الإعدامعقوبة  إلغاءوالرامي إلى " الإعدام

إمكانية النظر في  إعادةضل عام يُفوبشكل  ،الإعداممكانية فرض عقوبة إالقانون  مشروعحذف من أن تمن المستحسن 
 .بالنسبة للجرائم الأخرىالمنصوص عليها في القانون الجنائي عدام لاافرض عقوبة 

)أي عشر سنوات من القانون  مشروعمن  فصل الخامسمنصوص عليها بموجب ال ممكنة عقوبةلا يبدو أن أعلى  ،ثانيا  . 16
أكد فريق الأمم و . من اتفاقية الأمم المتحدة الأولى فقرةمادة السابعة الالتتطلبه كما  ،مع حجم خطورة الجريمةالسجن( متناسبة 

أن الجرائم التي هي أقل خطورة من الاختفاء القسري لا تتضمن عقوبات أشد الضمان الحاجة إلى على في هذا السياق المتحدة 
عقوبات فرض أن ولجنة الأمم المتحدة  ةكل من فريق الأمم المتحدرأى قد ل ،بشكل عام. و 49من تلك المحددة للاختفاء القسري

متناسق مع المعايير  51ا  سجن من خمس وعشرين إلى أربعين سنة أو حتى 50عشر إلى خمس وعشرين سنة أشد تتراوح من
 مادة السابعةمناقضة لل كأحد أدنىسنتين  مدةعقوبة سجن ل لجنة الأمم المتحدة مؤخرا  لقد اعتبرت  ،خرالدولية. وفي الجانب الآ

 .52الأمم المتحدة اتفاقيةمن 

)دون الظروف المشددة( القسري  الاختفاءقانون  مشروع فيلا بد من التأكيد على أن العقوبات المنصوص عليها  ،وأخيرا  . 17
في حالة و . 54"دون أوامر قانونية الحجز" أو الاحتجاز"و ،"الاعتقالو" ،53"الاختطافالجرائم العامة كا"ب خاصةمساوية لتلك ال

لسجن المؤبد أو اعشرين سنة من السجن أو  إلىتصل  أكثر صرامةعقوبات  إلى أيضا  مشددة الظروف القد تؤدي  "طافالاخت"
القسري  الاختفاءيتم العقاب على جريمة  الحال على أنه كان إذافوفاة الضحية(.  إلى)في الحالات التي تؤدي  الإعدامحتى 

 الاختفاءجريمة لالطبيعة الخاصة  الاعتباربعين الأخذ  يتم لافإنه  ،نونيأو الحرمان غير القا للاختطافبطريقة مماثلة 
أو  همعلومات عن مكان تواجد ةوفر أيتبطريقة لا ت ما في رفع الحماية القانونية عن شخصوتتمثل هذه الطبيعة  .55القسري

ومن أجل إبراز  ،ومن هنا. زمنوالذي يلحق معاناة شديدة بالضحايا وذويهم لفترات طويلة من ال ،مصير الشخص المختفي

                                                           
من نظام روما الأساسي والتي تنص على أن "عقوبة السجن المؤبد تكون مبررة بالخطورة البالغة للجريمة المرتكبة وبالظروف  77المادة أنظر على سبيل المثال،  47

  الفردية الخاصة بالشخص المدان"، وذلك كالحد الأقصى للعقوبة المطبقة.
 http://www.un.org/en/ga/search/view_doc.asp?symbol=A/RES/69/186، متوفر في: A / RES / 69/186قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة  48

من وثيقة فيينا لمنظمة الأمن  61شخصا  ممتنعا  عن التصويت وأربعة غائبين. أنظر أيضا  الفقرة  11صوتأ معارضا  ومع  14صوتا مؤيدا و 007والذي تم تبنيه بـ
 (.0111من وثيقة كوبنهاغن لنفس المنظمة ) 07(، والفقرة 0141والتعاون في أوروبا )

 ، متوفر في: 11، الفقرة 6117مارس  6، المؤرخة  A/HRC/4/41/Add.2، وثيقةتقرير البعثة إلى هندوراسفريق عمل الأمم المتحدة،  49
ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/G07/114/19/PDF/G0711419.pdf?OpenElement-dds-https://documents 

 ، متوفر في: 6101ديسمبر  CED/C/ARG/CO/1  ،12لجنة الأمم المتحدة، الملاحظات الختامية على التقرير المقدم من الأرجنتين، 50
http://tbinternet.ohchr.org/_layouts/treatybodyexternal/Download.aspx?symbolno=CED%2fC%2fARG%2fCO%2f1&Lang=en  

 .http://www.ohchr.org/EN/HRBodies/CED/Pages/CEDIndex.aspxمن التقرير، متوفر في:  1يمكن قراءته مع الفقرة والذي 
دة عن أفضل الممارسات بشأن الاختفاء القسري في التشريعات الوطنية الجنائية )دراسة فريق الامم المتح 11، الفقرة 67، الحاشية المرجع السابق الذكرأنظر أيضا   51

 (.6101لعام 
متوفر في:  06-00، الفقرتان 6101مايو  CED/C/URY/CO/1 ،8لجنة الأمم المتحدة، الملاحظات الختامية على التقرير المقدم من أوروغواي،  52

http://tbinternet.ohchr.org/_layouts/treatybodyexternal/Download.aspx?symbolno=CED%2fC%2fURY%2fCO%2f1&Lang=en.   
 عدم الإشارة إلى دفع خطية. سنوات مع 01من القانون الجنائي والتي تنص على السجن  617المادة   53
 الف دينار. 61سنوات مع الخطية قدرها  01من القانون الجنائي والتي تنص على السجن  651المادة  54
  .41و 11، الفقرتان 6117أكتوبر  66، المؤرخ  A/HRC/7/2/Add.2، وثيقةتقرير البعثة إلى السلفادورأنظر على سبيل المثال، فريق عمل الأمم المتحدة،  55

http://www.un.org/en/ga/search/view_doc.asp?symbol=A/RES/69/186
https://documents-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/G07/114/19/PDF/G0711419.pdf?OpenElement
https://documents-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/G07/114/19/PDF/G0711419.pdf?OpenElement
http://tbinternet.ohchr.org/_layouts/treatybodyexternal/Download.aspx?symbolno=CED%2fC%2fARG%2fCO%2f1&Lang=en
http://tbinternet.ohchr.org/_layouts/treatybodyexternal/Download.aspx?symbolno=CED%2fC%2fARG%2fCO%2f1&Lang=en
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تخص القانون عقوبات أقسى من تلك التي  مشروع حددييجب أن  الطبيعة الخطيرة واللاإنسانية للاختفاءات القسرية،
القانون  مشروعينبغي تعديل . هذا و غيرها من الجرائم التي تنطوي على الحرمان غير القانوني من الحرية وأ "لاختطاف"ا

 وفقا لذلك.

فرض فيها عقوبات التي ت  القانون في عدد من الظروف المشددة  مشروعمن  الثاني عشر إلى العاشر منفصول ال نطبقت. 14
 بالإضافة إلى خطيةسنة  عشرين القسري بالسجن مدة الاختفاءفصل الاعشر )د(، يتم العقاب على بموجب الأكثر صرامة. ف

ن الثمانية عشر عاما أو امرأة حاملا أو شخصا ذا إعاقة أو أي شخص آخر إذا كان المعتدى عليه طفلا سن ه دو  "مالية عالية 
 ،القسري للاختفاءبالنساء اللواتي تعرضن الخاص وكما لوحظ من التعليق العام لفريق الأمم المتحدة قابل للتأث ر بشكل خاص". 

احتمال  أو الحمل غير المرغوب فيهأو ( ابالاغتصالقسري بالعنف الجنسي ) للاختفاءمعاناة المرأة التي قد تعرضت فقد تزيد 
 هذهفي ظل مثل ف .56الهياكل الأسرية واختلال الاجتماعيةوصمة العار مثل  القسري ءوجود تأثيرات مدمرة ناتجة عن الاختفا

اقترنت جريمة  إذاوونتيجة لذلك  .57فرض عقوبات أشدالنظر في للغاية قد يكون من المستحسن أيضا  الظروف الخطيرة 
فصل الفي  أيضا  مشددة  يجب اعتباره ظروفا  فإن  ،حمل غير مرغوب فيه إلىالقسري بالعنف الجنسي مما قد يؤدي  ختفاءالا

تقييم وتعطيل الحياة الأسرية عند  الاجتماعيةوصمة العار الأخذ بعين الاعتبار كما ينبغي . القانون مشروعمن الحادي عشر 
 . حق الضحايا في إزالة الضرر

 

 ف التخفيفظرو  5.2

ي عفى من العقوبات المستوجبة من بادر مِن المتور طين في  ه "القانون على أن مشروعمن فصل الثالث عشر الينص . 11
ارتكاب إحدى جرائم الاختفاء القسري بإبلاغ السلط ذات النظر بإرشادات أو معلومات مك نت من اكتشاف الجريمة وتفادي 

الحالة التي يكون فيها الشخص المعني لا يزال  إلىأن يشير  )إن تم ترجمته بشكل صحيح( ومن المفترض بهذا الحكمتنفيذها". 
 حكم بصورة عامة مع المعايير الدولية.ذا المثل ه. فيتناسب القسري من الحدوث الاختفاءعلى منع  قادرا  

أو توفير  حيا   ختفيعادة المفي إة فإن "المساهم ،القسري قد حدثت بالفعل الاختفاءكانت جريمة  إذا ،وفي الوقت نفسه. 51
 الجنائية المسؤولية رفعتيجب أن ها لا ولكن مخففا   صبح ظرفا  " قد تالقسري الاختفاءتوضيح حالات من التي تمك ن المعلومات 
ينبغي دائما   ،ةطار العقوبات المخففإفي و  .)أ( من اتفاقية الأمم المتحدة( الثانية )أنظر أيضا  المادة السابعة الفقرة 58عن الجاني

من أجل عدم وذلك ذلك(  إلىوما  القسري الاجتماعيالعمل أو  دفع التعويضاتمثل العقوبات الجنائية البديلة المعقولة )تطبيق 

                                                           
، نفس المرجع أعلاه الفقرة 6101فبراير  01، من  A/HRC/WGEID/98/2،التعليق العام على النساء المتضررات من الاختفاء القسريفريق عمل الأمم المتحدة،  56
  .chr.org/EN/Issues/Disappearances/Pages/GeneralComments.aspxhttp://www.oh، متوفر في 01
 (.6111)فريق عمل الأمم المتحدة، التعليق العام على النساء المتضررات من الاختفاء القسري من عام  01نفس المرجع أعلاه الفقرة  57
لمتحدة عن أفضل الممارسات بشأن الاختفاء القسري في التشريعات الوطنية الجنائية لعام ، )دراسة فريق الامم ا11-16، الفقرتان 67، الحاشية المرجع السابق الذكر  58

)مبادئ الأمم المتحدة ضد الإفلات من العقاب( والتي تنص على أن  0الفقرة  64، المبدأ 11-16، الفقرتان 11، الحاشية المرجع السابق الذكر (. أنظر أيضا : 6101
 تهاكات التي ارتكبها هو أو آخرون، وذلك من أجل استفادته من الأحكام المواتية الخاصة بالكشف عن جريمة أو بالتوبة، لا يمكن أن يعفيه"قيام الجاني بالكشف عن الان

 من المسؤولية الجنائية أو أية مسؤولية أخرى".

http://www.ohchr.org/EN/Issues/Disappearances/Pages/GeneralComments.aspx


إذا كان  فصلين الثالث عشر والرابع عشرفي ال ،حيثما أمكنذلك، نعكس يوينبغي أن  .59التام للجاني من العقاب الإعفاء
  القانون. إنفاذالقسري قد ساعدوا في تحرير الضحايا وتعاونوا مع سلطات  الاختفاءبجريمة  نوالأفراد المتورط

 إذاالسجن( من سنتين إلى خمس سنوات من عقوبة )لتخفيف الالقانون  مشروعمن فصل الخامس عشر اليسمح  ،وبالمثل. 50
فصل الكما ينص . من يوم الاختفاء القسري إطلاق سراح شخص مختف قسريا  قبل مضي  اليوم الخامس ابتداءقام الشخص ب

تعتبر هذه و إن حصل ذلك عن الشروط المنصوص عليها أو الأمر الذي سبق إعطاؤه". التخلي "مكانية الخامس عشر على إ
. تماما   خلاءه من العقوبةإتوضيح متى يستحق الشخص عقوبة مخففة أو حتى اليكون من المفيد قد فنوعا  ما العبارة غامضة 

 ةالقسري اتالاختفاءأن  أكدت لجنة الأمم المتحدة مؤخرا  فقد  ،نسيبا   طلاق السراح في فترة قصيرةإ تمحتى لو  ،ي نفس الوقتفو 
هذا فإن الإعفاء الكامل عن المسؤولية الجنائية يبدوا  .60ن كانت وجيزة )سبعة أيام في بعض الحالات( لا تزال تشكل جريمةا  و 

فصل الخامس عشر القانون تنقيح ال واضعيعلى ضوء ذلك. آخذا  ذلك في عين الاعتبار،  غير متناسب فيأمرا  أن يكون 
مثل العمل أخرى  بديلة جنائية عقوباتثمة دائما  إمكانية وجود حالات من أنه في هذه اللتأكد من مشروع القانون ل

 .يع الأحوال(في جمإضافة إلى دفع التعويض العلني أو غيرها ) الاعتذارأو  القسري الاجتماعي

 

 القسري. الاختفاءالعفو والحصانات في حالات  استبعاد 5.3

 الاختفاءجريمة لالمزعومين الجناة  أن المدانين أوعلى  0116الأمم المتحدة لسنة  إعلانمن مادة الثامنة عشرة نص الت. 56
الخطورة البالغة يجب الأخذ بالاعتبار  61طار ممارسة حق العفوإفي وبأنه  ،من قوانين العفو الاستفادةستحقون القسري لا ي

لم يتم الحظر الرسمي للعفو )الذي يخص فقط تنفيذ الحكم وليس له أي تأثير على المسؤولية الجنائية بحد  في حين. للحدث
طورة عقوبة لا تتناسب مع حجم خ إدراج ولا أيضا   تماما ، في جميع الأحوال يجب ألا يعفو الشخص من العقابإلا أنه  ،ذاتها(

قامت قد  من الدول تعذيب أن دولةالمناهضة للجنة الأمم المتحدة استنتجت  ،في حالة التعذيب ،على سبيل المقارنة. فالجريمة
اح ممثابة السبي عتبر  –برأي اللجنة  –والذي  ،العفو له إصدارعندما فرضت عقوبة خفيفة على الجاني بعد  الاتفاقية بانتهاك

ستبعد يالقانون لا  مشروعن إف ،الآن كما هو عليهو  .62تكراره على عيشجبمثابة التكذلك ب و بدون عقا التعذيب حدوثل
من التي قد تعفيهم مماثلة التدابير الالقسري من قوانين العفو الخاصة أو  الاختفاءالمدانين أو المزعومين بالجناة بجريمة 

 ،من العقاب الإفلاتحكم سيساعد في محاربة المين هكذا تض. إن مبررمن دون  هاتحدأو  الإجراءات أو العقوبات الجنائية

                                                           
)أ(، متوفر في:  4، الفقرة ة جميع الأشخاص من الاختفاء القسريمن إعلان الأمم المتحدة بشأن حماي 04التعليق العام على المادة فريق عمل للأمم المتحدة،  59

ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/G05/168/77/PDF/G0516877.pdf?OpenElement-dds-https://documents.   
 (.قضية إيروستا ضد الأرجنتين)لجنة الأمم المتحدة،  01.1، الفقرة 10مرجع أعلاه، الحاشية مفس ال 60
 عبارة عن كتاب رسمي يعفي الشخص المحكوم عليه من قضائه حكمه بالسجن، كليا  أو جزئيا ، دون حذف الحكم الماثل من السجلات الجنائية.   61
، 6115مايو  07من   CAT/C/34/D/212/2002، وثيقة الامم المتحدة606/6116مناهضة التعذيب، البيان رقم  ، اتفاقيةأورا غوريدي ضد اسبانياأنظر قضية  62

  html-http://www1.umn.edu/humanrts/cat/decisions/212.2002، متوفر في: 6.7الفقرة 

https://documents-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/G05/168/77/PDF/G0516877.pdf?OpenElement
https://documents-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/G05/168/77/PDF/G0516877.pdf?OpenElement
http://www1.umn.edu/humanrts/cat/decisions/212-2002.html


النظر بعيدا وراء هذا وعند إلقاء . 011663الأمم المتحدة لسنة  إعلانالفقرة الأولى من  ةعشر  ةالثامنمادة النص على غرار 
 . مثل التعذيب الإنسانجسيمة بحقوق  انتهاكاتعلى الحالات الأخرى من  الشيءيجب أن ينطبق نفس  ،الرأي

بما في ذلك " ةالعام المقاضاةعدد من الحالات التي تحول دون " إلىالقانون  مشروعمن  العشرونو فصل التاسع ويشير ال. 51
عندما تشرع عقوبة أو ينقضها عفو صادر أو  ،هحكمتم نتفيذ أو عندما أدين شخص و  ،سبق اتصال القضاء بها في الخارج إذا

 ،الجنائية الإجراءاتمن قانون )مكرر(  117مادة بتكرار الفصل التاسع والعشرين تقوم ال صياغة. هذا فإنه يبدو أن من الخارج
 .64 المزدوج )عدة عقوبات لنفس الجرم( عقابدرج الحظر العام على الت والتي

كما سبق  ،أولا. من المهم ملاحظة عدد من القضايا بهذا الصدد ،القسري الاختفاءللطبيعة الخاصة والخطيرة بجريمة  نظرا  . 51
إعفاؤهم  اشأنهالتدابير التي من خطيرة من العفو أو ما شابه ذلك من الرائم لجاه لهذ المزعومون الجناةلا يجب أن يستفيد  ،ذكره
ويمكن أن يؤدي  ،بعفو صادر من دولة أجنبية يتعارض مع هذا المبدأ الاعترافن فإهذا العقوبات.  وأالجنائية  الإجراءاتمن 
 القانون. مشروعمن  فصل التاسع والعشرينالمن العفو  إلى الاشارةلذلك فينبغي حذف . العقاب من الإفلات إلى

المستحدثة من المبادئ المتعلقة بحماية وتعزيز حقوق الإنسان من  مجموعةال)ب( من التاسع والعشرون المبدأ  ،ثانيا  . 55
الخاصة مبادئ الأمم المتحدة المشار إليها فيما بعد بحدة )لأمم المتخلال العمل لمكافحة الإفلات من العقاب والصادرة عن ا

محاكمته تمنع يجب أن لا أخرى دولة جاني في الأو إدانة و/نص على أن الإجراءات الجنائية ي 65(6115بالإفلات من العقاب 
لم تنفذ  إذاأو  ،الإجراءات تهدف إلى إعفاءه من مسؤوليته الجنائيةهذه إذا كانت على نفس الفعل المرتكب منه وذلك 

 فصل التاسع والعشرينتكملة ال موصى بهمن ال ،لتجنب الإفلات من العقوبةلذلك و حيادي. الإجراءات بشكل مستقل أو 
 باستخدام صيغة مماثلة.

ين قوانعلى أن نظام روما من تنص المادة التساعة والعشرون  ،على وجه التحديد الإنسانيةفيما يتعلق بالجرائم ضد  ،ثالثا  . 56
بحيث  ،القانون مشروعمن  فصل التاسع عشرذلك في اليجب تحديد و . النظامهذا نطبق على الجرائم التي يشملها تالتقادم لا 
 لمنع ملاحقة هذه الجرائم في تونس.  االتقادم من بلدان أخرى لا يمكن التذرع بهقوانين 

التحقيق في جميع القضايا والمتمثل بالأمم المتحدة  ةاتفاقيفي  طرافواجب الدول الأ إلىوبالنظر  ،لذلك بالإضافةو . 57
وجود حصانة من الحكم أن تكون هنالك ينبغي لا  ،الأمم المتحدة( اتفاقيةمن مادة الثانية عشرة )ال ،القسري بالاختفاءالمزعومة 

"لا صفة رسمية تبرر  10قم التابعة للأمم المتحدة ر  الإنسانللجنة حقوق  كما ورد في التعليق العام. و حالاتال هفي مثل هذ
بما في ذلك حالات  ،إجراميةأعمالا  معترف بوصفها عالميا  ال نتهاكاتالا)يتم اتهامهم بالمسؤولية عن الأشخاص الذين قد 

عن  ،القانون وفقا لذلك مشروع استكمال فمن المستحسن .66بالحصانة من المسؤولية القانونيةن يتمتعوا لأالقسري(  الاختفاء

                                                           
، )دراسة فريق الامم المتحدة عن أفضل الممارسات بشأن الاختفاء القسري في التشريعات الوطنية الجنائية لعام 50-14، الفقرات 67، الحاشية لسابق الذكرالمرجع ا 63

، متوفر في 06، الفقرة 6101بر نوفم 01من   CED/C/SPA/1(. أنظر أيضا  لجنة الأمم المتحدة، الملاحظات الختامية على التقرير المقدم من اسبانيا، وثيقة6101
ng=enhttp://tbinternet.ohchr.org/_layouts/treatybodyexternal/Download.aspx?symbolno=CED%2fC%2fESP%2fCO%2f1&La.  

 )باللغة الفرنسية(.  securite.tn/fr/node/27937-http://www.legislationمتوفر في:  64
 )مبادئ الأمم المتحدة بشأن الإفلات من العقاب(.   11، الحاشية المرجع السابق الذكر 65
، وثيقة بشأن طبيعة الالتزام القانوني العام على الدول الأطراف في هذا العهد 10التعليق العام رقم ي الأمم المتحدة، لجنة حقوق الإنسان ف 66

CCPR/C/21/Rev.1/Add.13   (6111 لبفقرة ،)متوفر في 04 ،

http://tbinternet.ohchr.org/_layouts/treatybodyexternal/Download.aspx?symbolno=CED%2fC%2fESP%2fCO%2f1&Lang=en
http://tbinternet.ohchr.org/_layouts/treatybodyexternal/Download.aspx?symbolno=CED%2fC%2fESP%2fCO%2f1&Lang=en
http://www.legislation-securite.tn/fr/node/27937


في الحكومة أو  ا  للدولة أو رئيسا للحكومة أو عضو  سواء كان رئيسا   ،المزعوم حديد أن الصفة الرسمية للجانيطريق الت
أن  في حال من الأحوال من المسؤولية الجنائية أولا يجب أن تعفيه  ،خرآحكومي  مسئولأو  البرلمان أو ممثلا منتخبا  

 الاعتدادروما بعدم  نظاممن مادة السابعة والعشرين لمع اذلك تطابق يأن  أيضا  وهذا من شأنه  .تخفيض العقوبة إلى تؤدي
 بالصفة الرسمية للجاني.

 

 العقوبات وسقوطالتقادم قوانين  5.4

لا تسقط الدعوى العمومية في جريمة الاختفاء القسري بمرور " هعلى أن القانون مشروعمن  فصل التاسع عشرينص ال. 54
وفي . 68المعايير العالميةمع و  67تونسالخاصة ب ويتماشى مع توصيات لجنة الأمم المتحدةترحيب الموضع أمر هو  ."الزمن

تقادم تضمن قواعد عامة تتعلق بت من قانون الإجراءات الجنائيةمادة الخامسة الإلى أن  الإشارة أيضا   جدرت ،هذا الصدد
الأخير قد تم إلغاؤه وتضمينه ضمن القانون  اهذ جرائم التعذيب )على الرغم من أن ءستثنابا ،الدولةباسم ملاحقة الجرائم 

عن طريق الإضافة هذا الحكم  استكمالفمن المستحسن  (.التعذيبمن قاية الوطنية للو لية الآبشأن  6101-11 رقم الأساسي
ينبغي أن . و التقادممبدأ من لحالات الاختفاء القسري  )الملاحقة باسم الدولة( أنه يتوجب إعفاء الملاحقة العموميةإليه 

 .69روما نظاممن مادة التاسعة والعشرين وفقا للوجرائم الحرب  الإنسانيةجرائم ضد على الالشيء نفسه ينطبق 

الجنائية  والإجراءاتلعقوبات بل على ا ،ملاحقة باسم الدولة فحسبلا ينبغي تطبيق هذا المبدأ على ال ،وبنفس الوقت. 51
 الاختفاءفي حالات  حكوم بهاالعقوبات الم سقوطالقانون على  مشروعمن  ثلاثينفصل الرابع والالينص و  .70أيضا   بشكل عام
قررتها العقوبة التي  بدء نفاذ( من تاريخ العقوبات المحكوم بها في الجنح بمضي عشرة أعوام)بمضي ثلاثين عاما  القسري 
. 71ختفاءات القسريةالابلعقوبات الخاصة التي تنص على عدم سقوط ا مع المعايير الدولية متناسبا   ذلك لا يبدو. المحكمة

ومكان الشخص المختفي ثبات مصير إتم يتقادم حتى ال من قوانين لأي قانون التحقيقاتألا تخضع يجب  ،ذلك إلى بالإضافةو 
ى نص عللي فصل الرابع والثلاثينولذلك ينبغي تعديل ال .72بخصوص التحقيقات الجنائية( أدناه 6.6ه )أنظر أيضا  القسم وجود
القانون المبدأ أعلاه فيما  مشروععكس يأن بشكل أعم، يجب . و القسري لا تخضع للتقادم بالاختفاءالعقوبات الخاصة أن 
 التحقيقات من التقادم. بإعفاءق يتعل

                                                                                                                                                                                           
http://tbinternet.ohchr.org/_layouts/treatybodyexternal/Download.aspx?symbolno=CCPR%2fC%2f21%2fRev.1%2fAdd.13&Lang

=en.  
 (.6106م ملاحظات الختماية للجنة الامم المتحدة عن تونس لعا)ال 01، الفقرة 5، الحاشية المرجع السابق الذكر  67
)دراسة فريق الامم المتحدة عن أفضل الممارسات بشأن الاختفاء القسري في التشريعات الوطنية الجنائية  56-55، الفقرتان 67، الحاشية المرجع السابق الذكر أ  68

 (.6101لعام 
 ع لأي قانون التقادم". من نظام روما الأساسي على أن "الجرائم التي تدخل في اختصاص المحكمة لا تخض 61تنص المادة  69
)دراسة فريق الامم المتحدة عن أفضل الممارسات  56-55، الفقرتان 67، الحاشية المرجع السابق الذكر من نظام روما الأساسي. أنظر أيضا :  61أنظر المادة  70

 (.6101بشأن الاختفاء القسري في التشريعات الوطنية الجنائية لعام 
 (. 6115)مبادئ الأمم المتحدة لمناهضة الإفلات من العقاب من عام  61، المبدأ 11ة ، الحاشينفس المرجع اعلاه 71
)محكمة البلدان  616، الفقرة 11، الحاشية نفس المرجع أعلاه. أنظر أيضا  على سبيل المثال، 0116من إعلان الأمم المتحدة من عام  6الفقرة  01أنظر المادة  72

(، حيث قضت محكمة البلدان الأمريكية لحقوق الإنسان فيما يخص للتشريعات الوطنيات بشأن الاختفاء القسري ومدى ودورو البرتغالهليالأمريكية لحقوق الإنسان قضية 
 الشخص المختفي.ير ومكان وجود لتلبيتها للمعايير الدولية، بأنه لا معاقبة هذه الجريمة ولا الإجراءات الجنائية الخاصة بها تخضع لقوانين التقادم حتى يتم تحديد مص

http://tbinternet.ohchr.org/_layouts/treatybodyexternal/Download.aspx?symbolno=CCPR%2fC%2f21%2fRev.1%2fAdd.13&Lang=en
http://tbinternet.ohchr.org/_layouts/treatybodyexternal/Download.aspx?symbolno=CCPR%2fC%2f21%2fRev.1%2fAdd.13&Lang=en


 

 العقوبةأنواع أخرى من  5.5

 .73ؤهلين للخدمة العامةالقسري غير م الاختفاءدانتهم بجريمة إسن عدد من الدول تشريعات تضمن أن من تثبت لقد . 61
حظر لأداء بعض  هابما في ،والعقوبات المبادئمن القانون الجنائي على مجموعة من مادة الخامسة نص الت ،وبهذا الصدد

في القضايا المتعلقة إلا على ما يبدو لا يجوز فرض مثل هذه العقوبات التبعية  ،ومع ذلك. الوظائف العامة أو المهن الأخرى
مثل  اتالسجن والغرامإلى  بالإضافة ،القانون مشروعفي  تكميليةعقوبات إدراج واضعي القانون النظر ب لىفع. بالفساد

 التنحية عن الخدمة العامة. 

وترحيل الأجنبي المحكوم عليه من أجل جرائم اختفاء مكانية طرد إالقانون على  مشروعمن فصل السادس عشر ينص ال. 60
في  ذا توفرت أسباب حقيقية تدعو إلى الاعتقاد بأن هذا الشخص سيقع ضحية للاختفاء القسريإلا إ ،قسري من التراب التونسي

سيتعرض فيه للتعذيب إذا كان بلد المقصد  إلىعادته إ أولا ينبغي بشكل عام طرد الشخص  ،وفي هذا السياق. بلد المقصد
 ينتجحيث كان سأو  ،الإنسانحقوق  انتهاكاتن م ا  آخريجد ا  خطر فيه يواجه أو  74أو غيره من سوء المعاملة أو العقاب

 إلى )أنظر أيضا  فصل السادس عشر في ال ذلك ينبغي أن ينعكس. ف75بتدخل غير متناسب بحق الحياة العائلية ذلك
 (.أدناه 6.1في القسم  إلى حكوماتهم وتسليم المجرمين ةالقسري الإعادةعدم التعليقات على 

 ،الجنائية الإجراءاتعرقلة بها ن و القانون الأفعال التي يحاول الجناة المزعوم مشروعمن فصل الخامس والعشرون يجرم ال. 66
للتأثير على سير التحقيق أو ارتكاب أعمال أخرى نفوذهم بما في ذلك الحالات التي يستخدم فيها الأشخاص سلطتهم أو 

 الفقرةمادة الثانية عشرة وفقا لل أيضا  كم مرحب فيه في حين أن هذا الح. و ضد أي مشارك بالتحقيق الانتقامكأعمال الترهيب أو 
الصلة حكم  تالقانون أو التشريعات الأخرى ذا مشروعدرج في يأن  مفيداكذلك وقد يكون  ،الأمم المتحدة اتفاقيةمن  الرابعة

 إعلانمن  الأولى الفقرة ةعشر  ةالسادسمادة )ال واجبات رسمية أثناء التحقيق ةوقف عن أيينص على أن الجاني المزعوم يُ 
عاقة أو الحد إهذا من شأنه أن يساعد على ضمان أن الجناة المزعومين ليسوا في وضع يمكنهم من  .(0116الأمم المتحدة 

 ( أدناه 71-71الفقرتين  نظر أيضا  أمن التحقيقات ضدهم )

 0116 من عام الأمم المتحدة إعلانمن مسة مادة الخاالتذكر  ،مسؤولية الدولة والعقوبات الجنائية إلى بالإضافةو  ،ا  وأخير . 61
من قانون مادة الثامنة الإشارة إلى أن ال روفي هذا السياق تجد. 76القسري الاختفاءالمسؤولية المدنية العامة لمرتكبي  أيضا  

                                                           
(، 6101)دراسة فريق الامم المتحدة عن أفضل الممارسات بشأن الاختفاء القسري في التشريعات الوطنية الجنائية لعام  15، الفقرة 67، الحاشية المرجع السابق الذكر 73

(. أنظر أيضا  أمثلة على 6117المتحدة إلى هندوراس في  ج( )تقرير بعثة فريق عمل الامم 66و 11، الفقرتان 11حاشية المرجع السابق الذكر، الأنظر أيضا  
من القانون  D-605و  C-605من قانون العقوبات(، المكسيك )المادة  166من قانون العقوبات(، السلفادور )المادة  065الممارسات الجيدة: كولومبيا )المادة 

 (.6116أكتوبر  1من  04.166القانون رقم  06من قانون العقوبات(ن وأوروغواي )المادة  161ادة من القانون الجنائي(، بيرو )الم 144الجنائي(، نيكاراغوا )المادة 
، الاتصالات بشأن إعادة شخص إلى دولة حيث قد تكون هناك أسباب 0التعليق العام رقم أنظر لجنة الأمم المتحدة لمناهضة التعذيب، ولجنة مناهضة التعذيب،  74

 ، متوفر في: 56(، المرفق التاسع على الصفحة 0114) للتعذيب فيها تدعو بالاعتقاد بأنه سيتعرض
f53%2f44&Lang=enhttp://tbinternet.ohchr.org/_layouts/treatybodyexternal/Download.aspx?symbolno=A%2.  

 
، الفقرات، متوفر في 6111أكتوبر  0بشأن التمييز ضد غير المواطنين،  11أنظر لجنة القضاء على التمييز العنصري، التوصية العامة رقم  75

http://tbinternet.ohchr.org/_layouts/treatybodyexternal/Download.aspx?symbolno=INT%2fCERD%2fGEC%2f7502&Lang=en. 
 ج( )تقرير عمل الامم المتحدة من البعثة إلى هندوراس(. 66و 11، الفقرتان 11، الحاشية نفس المرجع أعلاهأنظر على سبيل المثال،  76
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أن . وبما العام دعاءالابالدعاوى المقامة من خضع الدعوى المدنية لنفس أحكام التقادم كيفما هو الحال ت  الإجراءات الجنائية 
إلى في الوصول يعني أن حقوق الضحايا هذا  فإن ،الادعاء العام من التقادم يستثنيالفصل التاسع عشر من مشروع القانون 

 .من اتفاقية الأمم المتحدة الثانية الفقرةمادة الثامنة وهو ما يتماشى مع ال ،تحديد الوقتدون  ة كذلكنتصاف مضمونالاسبل 
الحق بجبر الضرر  فصل السادس والثلاثين،كمثال في ال ،القانون مشروعأن يذكر بوضوح أكثر في  يستحسن ،مع ذلكو 

مع الإشارات المرجعية ذات الصلة وذلك  ،الصلة تمسؤولية الجاني بموجب القانون المدني والإجراءات ذا، و والتعويض
  بأحكام قانون الإجراءات المدنية.

 

 الجنائية  الإجراءات. 6
 

 العام  دعاءالا 6.1

هذا وينبغي قراءة  .باسم ولمصلحة الدولة القسري الاختفاءحالات ملاحقة القانون مع  مشروعالقسم الثاني من يتعامل . 61
صلاحيات مادتيها الثانية والعشرين والثالثة والعشرين بشأن الجنائية ولا سيما  الإجراءاتالى جنب مع أحكام قانون  القسم جنبا  
)الذي  77وزير العدلمن المباشر لدى محكمة الاستئناف يخضعون للإشراف ن المدعين العامين أ إلىوبالنظر . العام الادعاء

من إنه بالرغم من ذلك ف ،من صلاحياته على سبيل المثال توجيه المدعي العام لملاحقة أشخاص معينين أو حالات معينة(
كما هو مطلوب وفقا للمعايير  ،التنفيذية السلطةعن  ستقلاليةن الامحد معين بكانت النيابة العامة تتمتع  إذاالمشكوك بما 

والجهات  المسئولينيتم تشجيع صناع القرار نه أإلا  ،تعدى ما وراء أغراض هذا الرأيتهذه المسألة أن في حين و  .78الدولية
 عن السلطة التنفيذية.  هااستقلالن ضمان نوع مالنظر في التشريعات المتعلقة بالنيابة العامة التونسية ل إعادةعلى المعنية 

                                                                                                                                                                                           
 حول التقرير بشان الهوندوراس  11حظة رقم الملا 

وكذلك   76-70، الفقرتان 6105مايو  66، من  A/HRC/29/26/Add.3،تقرير البعثة إلى تونسمقرر الأمم المتحدة الخاص المعني باستقلال القضاة والمحامين،  77
  http://www.ohchr.org/EN/HRBodies/HRC/RegularSessions/Session29/Pages/ListReports.aspx، متوفر في: 014-006

ن لمنع الجريمة ومعاملة المجرمين ، والمتبنية من اجتماع الأمم المتحدة الثاممبادئ الأمم المتحدة التوجيهية بشأن دور أعضاء النيابة العامةأنظر على سبيل المثال،  78
، متوفر في: 0111سبتمبر عام  7 -أغسطس  67والمنعقد في هافانا، 

http://www.ohchr.org/EN/ProfessionalInterest/Pages/RoleOfProsecutors.aspx، لقرار بشأن ولجنة الأمم المتحدة لمنع الجريمة والعدالة الجنائية، ا
الرابطة الدولية لمعايير النيابة العامة والمسؤولية المهنية وبيان الواجبات  0111 -"تعزيز سيادة القانون من خلال تحسين سلامة وقدرة دوائر النيابة العامة"، الملحق 

"الاستقلال"، متوفر في:   6(، المبدأ 6114أبريل  04-01)فيينا، عامة والحقوق الأساسية لأعضاء النيابة ال
-http://www.venice.coe.int/webforms/documents/CDL

AD(2010)040.aspx)ةhttp://ap.ohchr.org/documents/dpage_e.aspx?si=A/HRC/24/42/Add.1  ،تقرير عن المعايير الأوروبية ، ولجنة البندقية
(، متوفر في: 6101ديسمبر  04-07، البندقية، CDL-AD (2010) 040، دائرة الادعاء -فيما يتعلق باستقلال النظام القضائي: الجزء الثاني 

AD(2010)040.aspx-http://www.venice.coe.int/webforms/documents/CDL)  أنظر أيضا  توصيات لتونس وضعها، من بين أمور أخرى، مقرر ،
حقيقة والعدل والجبر وضمانات عدم التكرار، "لضمان حياد منصب المدعي العام في القانون وفي الممارسة العملية، وبالتالي الأمم المتحدة الخاص المعني بتعزيز ال

لبعثة إلى تقرير ام التكرار، وضع حد للسلطة والسيطرة التي يمارسها وزير العدل" )المقرر الخاص للأمم المتحدة والمعني بتعزيز الحقيقة والعدالة والجبر وضمانات عد
)ب( )السادس(، متوفر في:  47، الفقرة 6101يوليو  11المؤرخة  A / HRC / 24/42 / Add.1(، وثيقة . 6106نوفمبر  06-00)تونس 

24/42/Add.1http://ap.ohchr.org/documents/dpage_e.aspx?si=A/HRC/ المقرر  014، الفقرة 77( . أنظر أيضا  نفس المرجع أعلاه، الحاشية(
 (.6106الخاص للأمم المتحدة عن استقلال القضاة والمحامين، تقرير من البعثة إلى تونس في 

http://www.ohchr.org/EN/HRBodies/HRC/RegularSessions/Session29/Pages/ListReports.aspx
http://www.ohchr.org/EN/ProfessionalInterest/Pages/RoleOfProsecutors.aspx
http://www.ohchr.org/EN/ProfessionalInterest/Pages/RoleOfProsecutors.aspx
http://www.venice.coe.int/webforms/documents/CDL-AD(2010)040.aspx)
http://www.venice.coe.int/webforms/documents/CDL-AD(2010)040.aspx)
http://ap.ohchr.org/documents/dpage_e.aspx?si=A/HRC/24/42/Add.1
http://www.venice.coe.int/webforms/documents/CDL-AD(2010)040.aspx)
http://ap.ohchr.org/documents/dpage_e.aspx?si=A/HRC/24/42/Add.1
http://ap.ohchr.org/documents/dpage_e.aspx?si=A/HRC/24/42/Add.1


 ثمةبأن  للاعتقادكون لدى المدعي العام أسباب معقولة على أنه حيث تالقانون  مشروعمن فصل الثامن عشر ينص ال. 65
المهمة على  الإنسانلحقوق  نظرا  . و جراء البحثبإقاضي التحقيق المحلي مطالبة  بإمكانه ،القسري للاختفاءضحية وقع شخص 
بالشروع بالتحقيق  المختصة تقوم السلطات أن فمن المستحسن توسيع هذا الحكم بحيث، القسري الاختفاءفي حالة  المحك
حالة القضية بذلك إلى قاضي التحقيق( الأولي  وفي الوقت نفسه يجب أن . 79يةفي أقرب وقت من استلام الشكوى الأول)وا 

وحتى في حالة  ،فعلا القسري الاختفاءبحدوث للاعتقاد ك أسباب معقولة كون هنالتتبدأ التحقيقات في مثل هذه الحالات عندما 
فصل الثامن وبالتالي يجب أن ينص ال .الأمم المتحدة( اتفاقيةمن  الثانية الفقرةمادة الثانية عشرة )ال ،عدم وجود شكوى رسمية

شكوى لو لم يتم تقديم الق حتى لقاضي التحقي حالة القضيةبإالنائب العام على وجوب قيام القانون  مشروع منعشر 
 .ا  رسمي

 وقوععن الذين يبلغون  شخاصالأ بإمكانالقانوني التونسي  الإطاركان تحت  إذاليس من الواضح ما  ،لذلك بالإضافة. 66
قرار المدعي العام بعدم التحقيق أو ب الخاصة قانونيةالأسس اللطعن في ا ،القسري الاختفاءجرائم خطيرة مثل حالات 

ن .80ضاة في هكذا حالاتالمقا  ،خرآالجنائية أو أي تشريع  الإجراءاتقانون في بالفعل من قبل ذلك تقنين يسبق أن تم لم  وا 
 الجنائية. الإجراءاتالقانون أو قانون  مشروعفي في إدراج مثل هذه الآلية على واضعي القانون النظر ف

 

 التحقيقات الجنائية  6.2

)أنظلا القسم الحادي  مختصةالجهات غيرها من الالفاعلة أو الجنائية ها الجهات يجر ت ن التحقيقات التيإ ،عموما  . 67
 المختفي مصير أو مكان وجود الشخصيبقى القسري يجب أن تستمر بالتحقيق طالما  الاختفاءبحالات  (أدناهوالسبعين 
 .سابع أدناه بخصوص الحق في الحقيقة()أنظر أيضا  إلى القسم ال القانون مشروعذلك في شار الى أن يينبغي و . 81مجهولا

 حد كبير إلى الأحكام الخاصة بقضاة التحقيق يقومو  وجوبيالالقانون حول التحقيق  مشروعمن  فصل العشريناليبدو أن . 64
من قبل قضاة  الأولي ن التحقيقأنص على تي تالجنائية ال الإجراءاتمن قانون  مادة السابعة والأربعينصياغة التكرار ب
مادة السابعة ال إلى فيه الإشارةكذلك حذف و في مشروع القانون حذف هذا الحكم فمن المستحسن  .للجرائم وجوبيتحقيق ال

 ةلباطمعلى  ا  يجب أن يكون المدعي العام قادر  ،أعلاهالخامس والستين  قسمكما هو مذكور في ال ،وعلى أية حال .والأربعين
 شكوى.الحتى في حالة عدم وجود  ،(ex officio) بحكم منصبهتحقيق الفتح بقاضي التحقيق 

القانون معلومات عامة عن واجبات وصلاحيات  مشروعمن فصلان والحادي والعشرون والثاني والعشرون اليقدم . 61
التي يمكن أن تستند عليها الوثائق وغيرها من المعلومات  إلىبما في ذلك الوصول  ،عن التحقيق المسئولينالأشخاص 
مكان الاحتجاز أو الاعتقال وأي مكان آخر تحمل أسباب معقولة على الاعتقاد  إلىوكذلك الوصول  ،تأييد حكمهاالمحكمة ل

وفي . الأمم المتحدة اتفاقيةمن نص المادة الثانية عشرة حد ما  إلىهذه الأحكام بأن الشخص المختفي موجود به. وتعكس 
                                                           

، 6106يوليو  61، الحكم الصادر في بلجيكا ضد السنغالالمسائل المتصلة بالالتزام للمحاكمة أو للتسليم، أنظر بخصوص حالات التعذيب، محكمة العدل الدولية،  79
 .، على حالات الاختفاء القسريوبعد إجراء التعديلات اللازمة. وقد ينطبق ذلك، cij.org/docket/files/144/17064.pdf-http://www.icj، متوفر في: 44الفقرة 

، متوفر في 65، الفقرة 6101مايو  CED/C/FRA/CO/1 ،8، الملاحظات الختامية على التقرير المقدم من فرنساأنظر على سبيل المثال، لجنة الأمم المتحدة،  80
http://tbinternet.ohchr.org/_layouts/treatybodyexternal/Download.aspx?symbolno=CED%2fC%2fFRA%2fCO%2f1&Lang=en. 

 .0116من إعلان الامم المتحدة لعام  6الفقرة  01أانظر المادة  81

http://www.icj-cij.org/docket/files/144/17064.pdf
http://tbinternet.ohchr.org/_layouts/treatybodyexternal/Download.aspx?symbolno=CED%2fC%2fFRA%2fCO%2f1&Lang=en
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جراء التحقيقات الموارد المالية والتقنية والبشرية اللازمة لإ إلىالحاجة  كون من المفيد أن تعكس فيه أيضا  قد ي ،الوقت ذاته
 الأمم المتحدة(. اتفاقية)أ( من  الثالثة الفقرةمادة الثانية عشرة المناسبة )ال

ومع . موضع ترحيبأمر لدعم التحقيقات الجنائية  الاعتقالأو  الاحتجازأماكن  إلىالوصول غير المقيد  ،بشكل عام. 71
ومن  ،سواء بمبادرة من قبل الشرطة أو بناء على طلب من المدعي العام آخر أي مكان إلىالوصول غير المقيد فإن  ،كذل

و كان فضل لميكون من ال ،وفي هذا الصددإساءة استعمال السلطة.  إلىفيه وقد يؤدي  قد يكون مبالغا   ،دون ضمانات محددة
تلك  إلىالتي تحكم الوصول و الجنائية  الإجراءاتقانون قائمة على وضمانات  قواعد إلىما يشير  لىع يحتو يالقانون  مشروع

 (.فصول من الثالث والتسعين إلى السادس والعشرين)ال .هاوبحثماكن الأ

 ،القانون بالتفصيل دور ومسؤوليات "سلطات التحقيق" مشروعمن فصول من العشرين إلى الثالث والعشرين التدرس بينما . 70
وبنفس الوقت  ،هملعوائالأشخاص المختفين والتعامل مع  تعقبل أيضا   ةأكفالسلطات هذه ما كانت  إذاغير الواضح أنه من إلا 
أن تحمي و  ،تعرف على الرفاتأن تو  ،تعمل كنقطة وصل مع سلطات الدولة الأخرى بشأن كل القضايا المتعلقة بالبحثأن 

عن التحقيقات الجنائية من  المسئولةجيدة بفصل السلطات الرسات مماتقتضي الف. حقوق الأشخاص المختفين وحقوق أقاربهم
لبحث حتى في لاستمرار اسيسمح ذلك ف. 82اختصاصهاشرح مجال كذلك تعقب الأشخاص المختفين ومن الأفضل المعنية بتلك 

 ،ص المختفيدون معرفة مصير أو مكان تواجد الشخيصدر الحكم بحقه من فيها الجاني المزعوم أو يموت الحالات التي 
في و  .الجنائية( الإجراءاتمن قانون مادة الرابعة )الات الخاصة بها والتحقيق وميةالعمإنهاء الملاحقة  مبدئيا  الأمر الذي يعني 

من نه إف ،ن فقط عن الشخص المسؤول عن التحقيقايتحدثفصلين الحادي والعشرين والثاني والعشرين ال ، وبما أنأي حالة
أقارب  كيفية تعاملو  االتزاماتهو  اتحديد ولاياتهكذلك و  ،القيام بالبحث يتولمسؤولة عن السلطات  تحديد أي منمفيد ال

على و . 83)أو إدراج الإشارة إلى التشريعات الأخرى ذات الصلة( في عمليات البحث ادعمه كيفيةو مع هذه السلطات  اياالضح
الأجهزة الملفات الخاصة بذلك رشيف الدولة بما في يجب أن يكون لهذه السلطات حق الوصول الكامل لأ ،وجه الخصوص

ع أجهزة تعاون متالتدابير اللازمة لضمان أن جميع الكيانات العامة  اتخاذ . وينبغي أيضا  84والاستخباراتيةالعسكرية والأمنية 
لمعلومات إلى ا لوصولأقارب الأشخاص المختفين بافيما يتعلق بحق  أدناهالسابع  قسمال أنظر أيضا  ) 85البحث والتحقيق

 (.حولهم

ج الجثث استخر اب فمن المهم أن الأحكام المتعلقة بتلك السلطات المختصة والمؤهلة رسميا   ،لحساسية الموضوع ونظرا  . 76
 ثثالجوالمقصود بذلك وجوب معاملة  ،86المعايير الدولية بشأن هذا الموضوعالطب الشرعي تتماشى مع  إجراءاتالقيام بو 

                                                           
)القانون النموذجي بشأن المفقودين والصادر عن اللجنة الدولية  6الفقرة  06و 05و 01و 06، المواد 16، الحاشية نفس المرجع أعلاهأنظر على سبيل المثال،  82

 (.6111للصليب الأحمر في عام 
)القانون النموذجي بشأن المفقودين والصادر عن اللجنة الدولية للصليب الأحمر في عام  61و 66و 60و 01، المواد نفس المرجع أعلاهأنظر على سبيل المثال،  83

6111 .) 
 ، متوفر في: 1، الفقرة A / HRC / 16/48، التعليق العام على الحق في معرفة الحقيقة في العلاقة بحالات الاختفاء القسريق عمل للأمم المتحدة، فري 84

right_to_the_truth.pdf-ts/Issues/Disappearances/GChttp://www.ohchr.org/Documen 
 (.6106ملاحظات الختماية للجنة الامم المتحدة عن تونس لعام )ال 61، الفقرة 5، الحاشية المرجع السابق الذكر  85
رج نطاق القانون والإعدام التعسفي والإعدام دون محاكمة، بشأن المنع والتقصي الفعالين لعمليات الإعدام خا 0110أنظر على سبيل المثال، دليل الأمم المتحدة لعام  86

نظر أيضا  تقرير الأمم . أhttp://www.ohchr.org/Documents/Issues/Executions/UNManual2015/Annex1_The_UN_Manual.pdfمتوفر في: 
أغسطس  61لإنسان، المتحدة لمفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان بشأن الحق في معرفة الحقيقة وعلم الوراثة الشرعي وحقوق الإنسان، مجلس حقوق ا

http://www.ohchr.org/Documents/Issues/Disappearances/GC-right_to_the_truth.pdf
http://www.ohchr.org/Documents/Issues/Executions/UNManual2015/Annex1_The_UN_Manual.pdf


كرام باحترام الرفاتو   اتفاقيةمن  الثالثة الفقرةمادة الرابعة والعشرون )الذويهم مع أي أمتعة شخصية  إلىويجب أن تعاد  ،وا 
لعوائل فراد الأآلية معينة ر يأخرى توف سلطة أيالدولة أو ، على 88ثانوي للأقارب إيذاء أيمنع ول وأيضا  . 87الأمم المتحدة(

رفات لا ينبغي التصرف بال. وكذلك 89الرفاتتحديد هوية مشاركة في عملية للتمكينهم من المعاينة أو ا مأو من ينوب عنه
القانون  مشروع. هذا فيجب استكمال 90هكذا تدابير اتخاذبلاغ عامة الناس عن إدون من  وأدون المشاركة الكاملة للأسرة 

  .وفقا لذلك

وذلك  ،الجاني المزعوم حضوربعدم يدم أقوالهم مسألة قيام الشهود بتقالقانون  مشروعمن فصل الثالث والعشرون ينظم ال. 71
الفقرة الأولى من قانون مادة الخامسة والستين النص هذا الحكم نوعا ما  . ويكررالأخيرمحتملة مع هذا المواجهة اللتجنب 

الفصل  تفاصيل عن سماع الشهود من قبل قاضي التحقيق كما هو موضح في الجزء الأولالذكر ما عدا  ،الجنائية الإجراءات
مطالبة مكانية إميزة جديدة أي ، تقدم المادة الثالثة والعشرون وبنفس الوقتمن قانون الإجراءات الجنائية.  الثاني المقطع الثاني

حماية  إلىيهدف لأنه وهو أمر ايجابي  ،الأخيرليس إلا بموافقة هذا وذلك  الشاهدبين بين الجاني المزعوم و ما لمواجهة اإقامة 
المعاملة أو تخويف سوء تدابير وقائية ضد  انالقانونية يتضمن الإجراءاتالقانون ولا قانون  مشروعلا  ،ذلك ومع. الشهود

وبما أنه . الأشخاص المشاركين في التحقيقفضلا عن  ،مالمدافعين عنه وأأقارب الشخص المختفي  وأالشهود  وألمشتكي ا
فينبغي  ،حديد من قبل لجنة الأمم المتحدة في ملاحظتها الختاميةتبني مثل هذه التدابير على وجه التقد تمت التوصية ب

وتبعا  نص المادة الثانية عشرة من اتفاقية الأمم المتحدة . 91الجنائية وفقا لذلك الإجراءاتأو قانون و/القانون  مشروعاستكمال 
 تخصيص موارد كافية لهذا الغرض.  جبي

بما في ذلك وبدءا  من تقديمهم  92أو الشهودو/لحماية الضحايا  افيةالإضعدد من التدابير يمكن النظر في وضع . 71
مرورا   ،بالشهادة الإدلاءلتعامل مع الجوانب النفسية والعملية من والمتمثلة باالمحاكمة أثناء قبل و المساعدة في الفترة ما 

ضمن سلامة الشاهد عند التي تة يمالمحك جراءاتووصولا إلى الإ ،"في خطر" المتواجدين تدابير الحماية الخاصة للشهودب

                                                                                                                                                                                           
dds-https://documents-، متوفر في: 61-14، الفقرات Doc.A / HRC / 15/26، الأمم المتحدة 6101

ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/G10/155/94/PDF/G1015594.pdf?OpenElement  ، 60و 01، المواد 16، الحاشية نفس المرجع أعلاه، أنظر أيضا 
 (. 6111ودين والصادر عن اللجنة الدولية للصليب الأحمر في عام )القانون النموذجي بشأن المفق 61و 66و

  )التعليق العام لفريق عمل للامم المتحدة والمعني بالحق في معرفة الحقيقة في العلاقة بحالات الاختفاء القسري(. 6، الفقرة 41، الحاشية نفس المرجع أعلاه 87
 يجة مباشرة للفعل الإجرامي ولكن بسبب الطريقة التي تعاملهم بها المؤسسات وغيرها من الأطراف أو الأفراد.أي عندما يعاني الضحايا مزيدا  من الضرر ليس كنت 88
 حول تونس 5الملاحظة رقم  

الإنسان والانتهاكات قوق أنظر مبادئ الأمم المتحدة الأساسية والمبادئ التوجيهية بشأن الحق في الانتصاف والجبر لضحايا الانتهاكات الجسيمة للقانون الدولي لح 89
بشأن الحق في الانتصاف عن الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان"(،  6115الخطيرة للقانون الإنساني الدولي )من الآن فصاعدا "مبادئ الأمم المتحدة الأساسية لعام 

علانها بموجب قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم  ، متوفر: 01، الفقرة 6115ديسمبر عام  06المؤرخ  61/017والتي تم اعتمادها وا 
http://www.ohchr.org/EN/ProfessionalInterest/Pages/RemedyAndReparation.aspx . 

 عمل للامم المتحدة والمعني بالحق في معرفة الحقيقة في العلاقة بحالات الاختفاء القسري(. )التعليق العام لفريق 6، الفقرة نفس المرجع أعلاه  90
 (.6106ملاحظات الختماية للجنة الامم المتحدة عن تونس لعام )ال 66، الفقرة 5، الحاشية المرجع السابق الذكر  91
، المرفق الأول(، وبروتوكولاتها 55/65ة الجريمة المنظمة عبر الوطنية )قرار الجمعية العامة من اتفاقية الأمم المتحدة لمكافح 61أنظر على سبيل المثال، المادة  92

لمنظمة عبر الوطنية )قرار وتحديدا  بروتوكول منع وقمع ومعاقبة الاتجار بالأشخاص، وبخاصة النساء والأطفال، والمكمل لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة ا
(، وبروتوكول مكافحة تهريب المهاجرين عن طريق البر والبحر والجو، والمكمل لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة 7و 6، المرفق الثاني، المادتان 55/65الجمعية العامة 

 (. 06و 5، المرفق الثالث، المواد 65/  55الجريمة المنظمة عبر الوطنية )قرار الجمعية العامة 
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وفقا للمعايير وذلك  ،لأطفالللضحايا والشهود من ايجب اعتماد تدابير خاصة  كما. لحماية الشهودالسرية برامج وال ،الشهادة
  .قانون حماية الطفلبطريقة خاصة في مثل هذه القضايا لا يبدو أنه قد تم معالجة و . 93الدولية

لكل شخص أجنبي موقوف بالبلاد التونسية يشتبه القانون على ضمانات خاصة  مشروعمن  عشرونفصل الرابع والالينص . 75
بما فيها حقه بالاتصال فورا بأقرب ممثل مؤهل للدولة التي يحمل جنسيتها أو بممثل الدولة  ،في أنه ارتكب جريمة اختفاء قسري

ن ينص هذا الحكم أيجب  ،94فيينا للعلاقات القنصلية اتفاقيةمع  ماتالتي يقيم فيها إقامة اعتيادية. ومن أجل تحقيق التطابق ال
 . (أدناه)أنظر كذلك القسم المئة والسابع ير دون تأخ أعلاهبحقه  يالأجنبوجوب إبلاغ مثل هذا المواطن على  أيضا  

الدبلوماسي من بلاده  في حالة عدم وجود القنصل / الممثل ،يلأجنبللمواطن الضمان الحماية الكافية و  ،لذلك بالإضافة. 76
اللجوء  ون وطالبئو اللاج. هذا فينبغي أن يقدر 95لحماية مصالحهمؤهلة دولة أخرى  ةبأيينبغي إتاحة الفرصة له للاتصال 

غيره من  وأممثلي مكتب مفوض الأمم المتحدة السامي لشؤون اللاجئين بعلى الاتصال  الجنسية أيضا   وعديمالوالأشخاص 
أو  الإنسانهيئات المظالم ومفوضيات حقوق الهيئات الوطنية للاجئين أو غيرها من الجهات مثل الهيئات بما في ذلك 

  .الإضافيةليعكس هذه الضمانات فصل الرابع والعشرون فمن المستحسن ان يعدل ال. 96المنظمات غير الحكومية

كجرائم ضد المرتكبة القسري  الاختفاءفي حالات التعاون مع المحكمة الجنائية الدولية سبل من أجل تعزيز وتنظيم  ،وأخيرا  . 77
نظام مع جميع التزامات التعاون المنصوص عليها في  ةمتوافق ةالتونسي اتالتشريعن أالتأكد من وصى به فمن الم ،الإنسانية
. ولكن (APIC) امتيازات وحصانات المحكمةبشأن  والاتفاق( مواد من السادسة والثمانين إلى المئة والحادية عشرةروما )ال
 أعلاهما سبق ذكره  الإنسانيةالجرائم ضد  لتدوين والرامية موازيةال وطنيةمن المبادرة التشريعية ال ا  بالفعل جزء ذلك قد يكون

  .(أعلاه)أنظر القسم الخامس والثلاثون 

 

 القسري الاختفاءالمحاكم المختصة والسلطة القضائية حول جرائم   6.3

 أمام إلاالقسري  الاختفاءجرائم لا يجوز مقاضاة  ،القانون مشروعمن والعشرين والسابع والعشرين  فصلين السادسطبقا لل. 74
. الطائرات والسفن التونسيةمتن بضمنها الجمهورية التونسية المرتكبة على تراب لجرائم والتي تختص بكل ا عدليةالمحاكم ال

                                                           
مبادئ الأمم المتحدة التوجيهية بشأن العدالة ، 6115يوليو  66، 6115/61مجلس الأمم المتحدة الاقتصادي والاجتماعي رقم أنظر على سبيل المثال، مرفق قرار  93

 http://www.un.org/en/ecosoc/docs/2005/resolution%202005-6115/61 ، ومتوفر: في الأمور المتعلقة بالأطفال ضحايا الجريمة والشهود عليها
20.pdf . 

هوفبورغ في فيينا، النمسا، متوفر في: -من قبل مؤتمر الأمم المتحدة للعلاقات القنصلية في نويه 0161أبريل  66اتفاقية فيينا للعلاقات القنصلية، والتي اعتمدت في  94
http://legal.un.org/ilc/texts/instruments/english/conventions/9_2_1963.pdf  0161يوليو  4. وانضمت الجمهورية التونسية إلى هذه الاتفاقية في. 

ن للأفراد الذين ليسوا من مواطني البلد الذي يعيشون فيه، والعتمد من قبل الجمعية العامة للأمم المتحدة، من إعلان الأمم المتحدة بشأن حقوق الإنسا 01أنظر المادة  95
 .  a40r144.htmhttp://www.un.org/documents/ga/res/40/، متوفر في: 0145ديسمبر عام  01بتاريخ  11/011في قرارها 

(، ومكتب المفوض السامي للأمم المتحدة لحقوق ICHRانظر على سبيل المثال، معهد الولايات المتحدة للسلام بالتعاون مع المركز الايرلندي لحقوق الإنسان ) 96
الفقرة  1الفقرة  076(، والمادة 6114) جراءات الجنائيةالمدونة النموذجية للإ(، UNODC(، ومكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة )UNOHCHRالإنسان )

version-codes/english-model-the-lication/pub-justice-conflict-post-codes-http://www.usip.org/model-الفرعية )ز(، متوفر في: 
2-volume   من العهد  1على المادة  15)التعليق العام للجنة حقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة رقم  54، الفقرة 11، الحاشية المرجع السابق الذكر. أنظر أيضا

ابع( من المبادئ التوجيهية الخاصة بالاحتجاز والصادرة عن المفوضية العليا للأمم المتحدة لشؤون )الس 7الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية(؛ والمبدأ التوجيهي 
 .http://www.refworld.org/pdfid/503489533b8.pdf(، متوفر في: 6106اللاجئين )
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لجنة الأمم  97مع توصيات ىتماشالأمر الذي ي لمحاكم العسكريةا اختصاصحسب فهمنا لهذا النص يعني ذلك أيضا  استبعاد و 
من قانون القضاء العسكري  تان(ديالجدتنص المادتان الخامسة والسادسة ) ،في نفس الوقت. إلا أنه 98ةالمتحدة والمعايير الدولي

كما  التي يرتكبها العسكريونأن المحاكم العسكرية مختصة بالجرائم الجنائية العامة على  ،610099بصيغته المعدلة في عام 
فمن أجل ضمان أنه يتم استبعاد اختصاص المحاكم العسكرية في جميع . ظروف خاصة تحتن يمدنيبإمكانها محاكمة ال

هذا الاستثناء في إدراج  أيضا  ربما القانون و  مشروعفي صراحة قد يكون من المفيد ذكر ذلك  ،حالات الاختفاء القسري
 .100قانون القضاء العسكري

" فيما يتعلق عدلية"المحاكم ال اختصاصالقانون قواعد  مشروعمن فصلان السادس والعشرون والسابع والعشرون اليحدد . 71
 ،القانون طبقا لذلك مشروعفيجب استكمال الادعاء. بالتحقيق أو  هاصلاحيات انا لا تذكر ملكنهو  ،القسري الاختفاءبحالات 
مما  ،صلاحية ممارسة الولاية القضائية بشكل عام إلىالأمم المتحدة تشير  اتفاقيةمن  ىالأول الفقرةمادة التاسعة الن أحيث 

  .يالقسر  الاختفاءحالات كذلك البت في و  ،لادعاءبالتحقيق وا اتصلاحياليتضمن 

 الأولى الفقرةعة مع المادة التاس عموما  هي تبدو متطابقة  ،شريطة أن يتم توسيع هذه الأحكام بالطريقة المشار إليها أعلاه. 41
الجرائم المحتملة التي  ستبعدي يبدو أن منه الثالثة صورةالفصل السابع والعشرين الفإن  ،مع ذلك. و الأمم المتحدة اتفاقيةمن 

 يشمل ذلك.ل الفصلتنقيح يجب ف ،عديمي الجنسيةال الأشخاصترتكب في الخارج ضد 

فرض قيود على مبدأ الولاية القضائية ليسعى  الصورة الثالثةعشرون فصل السابع والن الاك إذاما  أيضا  من غير الجلي . 40
 السلطاتفيها لب طاتالتي تنتهي من اللحظة  بتونس أن صلاحية المحكمة إلىلمح يبدو أن هذا الحكم ي ،ي الواقعف. الدولية
قد سمحت بالفعل بتسليمه  ت التونسيةالسلطاكانت  إذا. فلا يجب أن يكون كذلك إلا المجرم همتسليمب المختصة قانونيا   الأجنبية

 اتفاقيةمن  الثانية الفقرةنص المادة التاسعة و هذا الحكم بين من المستحسن تحقيق المواءمة  ،هنا لتجنب سوء الفهمللخارج. ف
 جميع الأوقاتفي القسري  الاختفاءسلطتها القضائية على جميع حالات ممارسة من المحاكم تمكين لوذلك  الأمم المتحدة

تتوقف صلاحية . ولا ينبغي أن للسلطة القضائية التونسيةالبلاد التونسية خاضعا  رم المزعوم في المج اي يبقى فيهتال
من  محكمةتلك ال إلىتسليمه بالدولية أو  لالتزاماتهادولة أخرى وفقا  إلىتونس بتسليم المجرم إلا إذا قامت  هذه المحكمة
فصل الثامن عشر الأن مرحب به من ال ،وفي هذا الصدد. 101ف تونس بولايتها القضائيةالتي تعتر  دوليةالجنائية ال مالمحاك

                                                           
 (.6106ملاحظات الختماية للجنة الامم المتحدة عن تونس لعام )ال 60-61، الفقرة 5 ، الحاشيةالمرجع السابق الذكر  97
)دراسة فريق الامم المتحدة عن أفضل الممارسات بشأن الاختفاء القسري في التشريعات الوطنية الجنائية لعام  60-51، الفقرات 67، الحاشية المرجع السابق الذكر  98

6101.) 
 )بالفرنسية(.   securite.tn/fr/node/27829-http://www.legislationمتوفر في:  99

، متوفر في:  6105فبراير عام  01من  بيان بشأن الاختفاء القسري والقضاء العسكري،على سبيل المعنى المماثل أنظر أيضا  لجنة الأمم المتحدة، 100
http://tbinternet.ohchr.org/Treaties/CED/Shared%20Documents/1_Global/INT_CED_SUS_7639_E.pdf ،الحاشية المرجع السابق الذكر ،

، المرجع السابق الذكر(، 6101مم المتحدة عن أفضل الممارسات بشأن الاختفاء القسري في التشريعات الوطنية الجنائية لعام )دراسة فريق الا 54-57، الفقرات 67
ذكر، المرجع السابق ال(؛ 6101عن تعزيز الحقيقة والعدالة والجبر وضمانات عدم تكرار، تقرير البعثة إلى تونس من عام  UNSR)ج( و )د( ) 45، الفقرة 74الحاشية 
(. أنظر بعض الأمثلة من الدول التي نصت صراحة 6106عن استقلال القضاة والمحامين، تقرير البعثة إلى تونس من عام  UNSR) 74-71، الفقرات 77الحاشية 

سكرية ليست لها الولاية القضائية على في تشريعاتها الوطنية على أنه لا يمكن اعتبار جريمة الاختفاء القسري كجريمة ترتكب في خدمة الدولة وعلى أن المحاكم الع
(، 6116أكتوبر  1من  04.166القانون رقم  00مدونة القانون الجنائي العسكري( وأوروغواي )المادة  1-0الاختفاء القسري )على سبيل المثال، كولومبيا )المواد 

 من الدستور(. 660و 61فنزويلا )المادتان 
 (.6106ملاحظات الختماية للجنة الامم المتحدة عن تونس لعام )ال 67فقرة ، ال5، الحاشية المرجع السابق الذكر 101
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بغض البلاد التونسية تقام بفي الخارج  ةرتكبمالعامة بشأن الأفعال الالقضائية  جراءاتالإ ينص على أنالقانون  مشروعمن 
لمتعلقة بالسلطة القضائية الدولية حول جرائم مع المعايير الدولية ا هذا وينطبق .النظر عن تجريم الجريمة في بلد أجنبي

 القسري. الاختفاء

الأولى  الفقرةمادة الحادية عشرة متوافق بالكامل مع الغير بدو يالقانون  مشروعالثالث من  بابن الإف ،وعلاوة على ذلك. 46
حددت محكمة العدل الدولية (. و aut dedere aut judicare" )المحاكمة وأالتسليم إم ا مع مبدأ "الأمم المتحدة و  اتفاقيةمن 
إلى دولة أخرى من  تسليم الجانيمسبق بوجود طلب عن بغض النظر سلطاتها القضائية  إلىالقضية تقديم الدولة  ه علىأن

 يشكل فسر بأنهيقد ف ،المحاكم اختصاصلا يخص إلا  الصورة الثالثةالفصل السابع والعشرون على الرغم من أن . و 102عدمه
الأمم المتحدة  اتفاقيةتوافق تام مع فمن أجل تحقيق . ها الجانيتسليمالسلطات الأجنبية بلهذه القاعدة عند تلقي طلب  ا  استثناء

وجوب بفي القسم الثاني من الباب الثالث بمشروع القانون والخاص بالنيابة العمومية يستحسن بالتوضيح  ،والمعايير الدولية
ما لم يكن  ،تسليم الجاني أم لاقدمت الطلب بقد ت سلطة أجنبية كان إذاا بغض النظر عم  استمرار إجراءات النيابة العمومية 

 يمه وفقا للظروف المذكورة أعلاه.قد تم تسل

 

 للخارج القسرية وتسليم الجناة الإعادةعدم  6.4

وء واللاجئين )أي لا لطالبي اللج القسرية الإعادةعدم مبدأ  ىواضح عل لالقانون بشك مشروعيا ينص  ،كما هو عليه. 41
تعرض فيها أرواحهم أو حقوقهم البشرية أو حرياتهم للخطر(. ومن المعلوم أن تونس تعمل التي قد ت ماكنالأ إلىعادتهم إينبغي 
 مادة السادسة عشرةوالذي ينبغي أن يعالج هذه القضية بطريقة متناسقة مع ال ،على تطوير تشريع منفصل عن حق اللجوء حاليا  
 .103الأمم المتحدة يةاتفاقمن 

المحكوم عليهه من أجل القانون طرد أو ترحيل الأجانب  مشروعمن فصل السادس عشر اليحظر  ،وعلاوة على ذلك. 41
. القسري في بلد المقصد للاختفاءتعرضهم  حتماليةجرائم اختفاء قسري من التراب التونسي بمجرد قضائهم للعقاب وذلك لا

ضروب أو غيره من  ر بالمثل في الحالات التي يكون فيها الأجنبي تحت خطر حقيقي للتعذيبمثل هذا الحظوينبغي أن يطبق 
 . 105في دول المقصد الاضطهادل غير ذلك من أشكاالموت، أو أو  ،104نسانية أو المهينةإاللاأو المعاقبة سوء المعاملة 

بعاد أو الرفض على سبيل المثال في طرد والإالقانون جميع الحالات الأخرى حيث الأجنبي قد يواجه ال مشروعلا يغطي . 45
 ا  حظر  القانون مشروعشمل يأن كذلك من المستحسن  ،خرآما لم ينص على ذلك من قبل تشريع . و حالات الهجرة غير الشرعية

توفرت أسباب حقيقية تدعو إلى الاعتقاد بأن هذا الشخص سيتعرض بلد حيث  إلى أي شخصو تسليم أ الإعادةو  دللطر  ا  عام
الأمم  اتفاقيةمن  الثانية الفقرةمادة السادسة عشرة كما ورد في الو . في بلد المقصدلخطر وقوعه ضحية للاختفاء القسري 

"للتحقق من وجود مثل هذه الأسباب، تراعي السلطات المختصة جميع الاعتبارات ذات الصلة، بما في ذلك، عند  ،المتحدة
                                                           

، 6106يوليو  61، الحكم الصادر في المسائل المتصلة بالالتزام للمحاكمة أو التسليم، بلجيكا ضد السنغالأنظر بخصوص حالات التعذيب، محكمة العدل الدولية،  102
 ، على حالات الاختفاء القسري.وبعد إجراء التعديلات اللازمة، وقد ينطبق ذلك، cij.org/docket/files/144/17064.pdf-http://www.icj، متوفر في: 15الفقرة 

 (.6106نس لعام ملاحظات الختماية للجنة الامم المتحدة عن تو )ال 64، الفقرة 5، الحاشية المرجع السابق الذكر  103
 .0141من عام  من اتفاقية الأمم المتحدة لمناهضة التعذيب وغيره من ضروب القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة أو العقوبة 1انظر المادة  104
 . 0141من عام  وبةمن اتفاقية الأمم المتحدة لمناهضة التعذيب وغيره من ضروب القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة أو العق 1انظر المادة  105

http://www.icj-cij.org/docket/files/144/17064.pdf


المنهجي الجسيم أو الصارخ أو الجماعي لحقوق الإنسان أو القانون الإنساني  الاقتضاء، وجود حالات ثابتة من الانتهاك
مرة . و 106ومن شأن هذه التعديلات أن تنسجم مع التوصيات الصادرة عن لجنة الأمم المتحدة الدولي في الدولة المعنية". 

ة يمخاطر حقيقفي حالة وجود ر بالمثل مثل هذا الحظيجب أن ينطبق  ،أعلاهقسم الرابع والثمانين كما هو مذكور في ال ،أخرى
في  الاضطهادأو غير ذلك من أشكال  ،أو الموت، أنسانية أو المهينةلإال أو المعاقبة من التعذيب أو غيره من ضروب المعاملة

 دول المقصد.

من  ي والثلاثونيشير الفصل الحاد (القانون مشروعمن لدول أخرى )القسم الخامس  بتسليم المجرمينخاصة فيما يتعلق و . 46
تسليم عالج التي تمنها من قانون الإجراءات الجنائية والأحكام اللاحقة مئة والثامنة ثمادة الثلاإلى ال القانون تحديدا   مشروع
بعض احتماليا  مع تعارض تأو و/ تداخلأو تإلى حد ما  تكررالقانون  مشروعن أحكام إومع ذلك فأخرى.  للدو  الأجانب

من  ذات الصلة من المستحسن تنقيح واستكمال القوانينقد يكون ف ،كما ذكر سابقا  . الإجراءات الجنائيةقانون  نالجوانب م
على  ،القانون مشروعمن فصل الثلاثون ال. وينص تسليم المجرمينالعام لقواعد لضمان الاتساق قوانين الإجراءات الجنائية 

تمنع تسليم المجرمين( قد )ما يتصل بجريمة سياسية أو  "ياسيةبجريمة س"ليس  "الاختفاء القسري"على أن  ،سبيل المثال
مادة هكذا حكم بسهولة تحت ال. ويمكن إدراج من اتفاقية الأمم المتحدة الأولى الفقرةمادة الثالثة عشرة وبالتالي يعكس صياغة ال
الجرم "حالات التي تستثنى من معنى وضح الوالتي ت 107ةمن قانون الإجراءات الجنائي الأولى الفقرةالثلاثمئة والثالثة عشرة 

مواد من الثلاثمئة والتاسعة إلى الثلاثمئة والثالثة عشرة أن ال ومن الجدير بالذكر أيضا  . لأغراض رفض تسليم الجناة "السياسي
بول أو نص على عدد من الشروط أو المعايير الإضافية التي يجب أخذها بنظر الاعتبار عند قتمن قانون الإجراءات الجنائية 

أو ( ne bis in idem) وباتالعقازدواج مبدأ لا يجب أن يتم أي تسليم في حالة اختراق  ،)على سبيل المثال ،رفض التسليم
قدم القانون ي مشروعمن فصل الرابع على الرغم من أن ال. و (إذا مضت فترة التقادم في الدولة المطالبة بتسليم الجاني إليها

مجموعتين من هاتين الفأنه ليس من الواضح كيفية التوفيق بين  (lex specialis) خاصا   ا  قانونالقانون بوصفه  مشروع
 الحالي لإطار القانونيلوجود ا نظرا   ضروريا  قد لا يكون  الفصل الحادي والثلاثينيبدو أن وجود  ،وعلاوة على ذلك .الأحكام

  .هذا الحكمحذف بنظر الاعتبار الأخذ  واضعي القانون لىفع. قانون الإجراءات الجنائيةتمثل بشكل المو حول تسليم الجناة 

في جميع الحالات يتطلب تسليم المجرم إلى دولة أخرى القانون  مشروعمن فصل الحادي والثلاثين الومع ذلك، يبدو أن . 47
هذا  ويخضع. سيةالجن يعديمالص اشخالأأو ضد الأجانب التونسي تراب جريمة الاختفاء القسري خارج الالتي أرتكبت فيها 

إنه شيء موضع . 108مع المعاير الدولية عموما  تتماشى والتي فصل الثاني والثلاثين ات الواردة في الءستثنالعدد من الا المبدأ
قد يكون من المستحسن  ،وفي الوقت نفسه. مثل هذه الاستثناءاتيوفر لا خاصة أن قانون الإجراءات الجمائية و الترحيب 
الحالات التي يكون فيها خطر يتمثل بأن الشخص لن وهي  ،فية موصى بها على المستوى الدوليضاإات ءستثنااتضمين 

 ،المحكمة العسكرية(أمام محاكمات الذلك بما في يتلقى الحد الأدنى من ضمانات المحاكمة العادلة في الدولة المطالبة به )

                                                           
 (.6106ملاحظات الختماية للجنة الامم المتحدة عن تونس لعام )ال 64، الفقرة 5، الحاشية المرجع السابق الذكر  106
نحة تكتسي صبغة من قانون الإجراءات الجنائية والتي تنص على عدم منح الموافقة على تسليم الجناة "إذا كانت الجناية أو الج 0)الجديدة( الفقرة  101المادة   107

 ة لا يعتبر جريمةسياسة واتضح من الظروف أن طلب التسليم كان لغاية سياسية. والاعتداء على حياة رئيس الدولة أو أحد أفراد عائلته أو أحد أعضاء الحكوم
 سياسية."

 .0141من عام  اللاإنسانية أو المهينة أو العقوبة من اتفاقية الأمم المتحدة لمناهضة التعذيب وغيره من ضروب القاسية أو 0الفقرة  1أنظر المادة  108



أو  109ن أو الإعدام التعسفي والإعدام دون محاكمةخارج نطاق القانو الصادر بالإعدامللحكم أو حيث أنه سيكون عرضة 
  .وفقا لذلكفصل الثاني والثلاثين من مشروع القانون استكمال الفمن المستحسن . 110لعقوبة الإعدام

 مشروعمن  فصل الثالث والثلاثونالينص  إلى دولة أخرى، شخصالطلب بتسليم التم رفض  إذاحتى  ،وعلى أية حال. 44
قبل  هتم رفض الطلب بتسليمالحالات حيث . ولا يشمل ذلك دون تأخير"ومن "يقع وجوبا   المزعوم الجانيتتب ع القانون على 

تحت تلك الإجراءات التمهيدية. فلتحقيق أولي أو الحالات التي يخضع فيها المشتبه به فقط و  ،المحكمة إجراءاتالشروع ب
قضايا. وكما ذكر في تلك ال استبعادقد يتم وبالتالي  المحكمة راءاتبإجلبدء لأسباب كافية  هنالك دائما   تتوفرقد لا  ،الظروف

 القضيةإحالة يجب  تسليمرفض الأنه في حالة الضوء على  القانون مشروعيسلط أن ينبغي ، أعلاهالقسم الثاني والثمانين 
فصل الثالث يتولاه اللذي وا) فعلا المحاكمة قد بدأت إجراءاتالحالات التي تكون فيها ما عدا  النيابة العمومية إلى

كما هو الحال  ،من عدمه الإجراءاتالشروع ب في ئذالسلطة المختصة عندتقرر  ،في ضوء الأدلة المتوفرةو  .(والثلاثون
 المتحدة.  الأمم اتفاقيةمن  الثانية الفقرةمادة الحادية عشرة )أنظر ال بالجرائم الأخرى

 

  للحقيقة صلو تالبحث عن الأشخاص المختفين والحق في ال. 7
 

فيما تعاون الدول على الصعيد الدولي  التزامالأمم المتحدة على  اتفاقيةمن تنص المادتان الرابعة عشرة والخامسة عشرة . 41
في و  ختفينالمالأشخاص البحث عن وفي القسري  الاختفاءحالات في الجنائية  الإجراءاتأثناء ضائية المساعدة القيتعلق ب

التعاون من أجل الأمم المتحدة  اتفاقيةمن تان الثانية والثالثة الفقر ن و مادة الخامسة والعشر التتطلب  ،المثلوب. مساعدة الضحايا
 الايجابينه من إف ،منفصلبتشريع  ذلك نظميلم  اوم. القسري لاختفاءليا اضحالألأطفال  الهوية والعثور على تحديدو  البحث
جمع ضائية ومن ضمنها مجال الق بالمساعدةوبخاصة فيما يتعلق  ،خصوصالقانون تفاصيل أكثر بهذا ال مشروععطي يأن 

 الأدلة.

مادة الرابعة وفقا لل القانونين لمعرفة الحقيقة همبوضوح بحق الأقارب وممثليالقانون  مشروعلا يعترف  ،لذلك بالإضافة. 11
 هنتائجالتحقيق و وسير  القسري الاختفاءظروف عن قة حقيالهذا الحق بويتعلق الأمم المتحدة.  اتفاقيةمن  الثانية الفقرةوالعشرين 
 .111حق مطلق لا يخضع لأي قيد أو استثناء الأخيرة ةالحق في معرفة هذه المعلومه. ومكان وجودالشخص المختفي ومصير 

يع عني أن جم، كما ويالأقارب على علم بالتقدم المحرز ونتائج التحقيق لإبقاء واجب السلطات ويشمل على وجه الخصوص
بما في ذلك حقهم في مطالبة  ،التحقيقية الحق في طلب المعلومات من السلطاتيتمتعون بالأشخاص المهتمين بالأمر 

واجب  أيضا  هذا يشمل . 112(أعلاهأنظر خاصة القسمين الحادي والسبعين والثاني والسبعين ) في حالة الرفضإعادة النظر 

                                                           
  (.6115)أ( )مبادئ الأمم المتحدة لمناهضة الإفلات من العقاب من عام  66، المبدأ 11، الحاشية المرجع السابق الذكر 109
متوفر في:  (،6111أنظر مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، القانون النموذجي بشأن تسليم المجرمين ) 110

https://www.unodc.org/pdf/model_law_extradition.pdf . 
  بحالات الاختفاء القسري(. )التعليق العام لفريق عمل للامم المتحدة المعني بالحق في معرفة الحقيقة في العلاقة 1، الفقرة 41، الحاشية المرجع السابق الذكر 111
 )التعليق العام لفريق عمل للامم المتحدة المعني بالحق في معرفة الحقيقة في العلاقة بحالات الاختفاء القسري(. 5-1الفقرات المرجع أعلاه،  نفس 112

https://www.unodc.org/pdf/model_law_extradition.pdf
https://www.unodc.org/pdf/model_law_extradition.pdf


 وتسهيل يهاإلالوصول دلة المتعلقة باختراق حقوق الإنسان وضمان حق بالملفات وغيرها من الأ ظتفاحضمان الالالدولة 
 القانون وفقا لذلك. مشروع هذا فيجب استكمال. 113الاختراقاتمعرفة تلك 

 

  تهموحمايالضحايا . مساعدة 8
 

القانون بعض  روعمشمن فصول من الخامس والثلاثين إلى السابع والثلاثين التحدد  ،فيما يتعلق بمساعدة وحماية الضحايا. 10
التعويض لأقارب الجبر و تدابير . ونظرا  للأهمية البالغة لزيتعز بهذا الصدد إلا إنها قد تستحق ال المعلومات المرحب بها

هؤلاء الأقارب بمأ أن  ،أيضا  . و القانون مشروع قسم فيجوهري لهذا الالتعزيز القيام بالمن الضروري  ،الأشخاص المختفين
والتعويض  الضرر جبرمسألة . أم ا طفللأدرية والصديقة لالجنينبغي تبني المقاربة  ،من النساء والأطفالما  غالبا  يكونون 
للعوائل )مثل الإعانات( والتي يتم تقديمها الاجتماعية الأخرى  وأالمدنية  ةالحمايتدابير بوضوح عن  هاز ييجب تميفالمالي 

 .114لمواجهة الآثار المترتبة من الاختفاء

مجانية العلاج القانون على  مشروعمن ينص الفصلان الخامس والثلاثون والسادس والثلاثون  ،ل أكثر تحديدا  وبشك. 16
وعلى الإعانة العدلية وعلى الحق العام في جبر الضرر بما فيه الحصول على التعويض المالي من بالهياكل الصحية العمومية 

القانون  مشروعمن فصل السابع والثلاثون ن الإذلك ف إلى بالإضافةم ضده. و صندوق الدولة إذا تعذ ر القيام بدفعها من المحكو 
تعمق يلا إلا أنه الأمم المتحدة  اتفاقيةمن الخامسة  الفقرةالمادة الرابعة والعشرين  نعكسبشأن الحق في جبر الضرر ي

 بالتفصيل. 

التدابير المماثلة لتلك المذكورة من عند الاقتضاء  ن يستفيدواأيجب  ،الأقرباءهم من حيث معاملة الضحايا بما في، أولا. 11
 .بخصوص حماية الشهودقسمين الثالث والسبعين والرابع والسبعين في ال أعلاه

أي من أجل تجنب  معينة تدابيرتبني من المهم بخاصة ضمان  القسري الاختفاءعند التعامل مع ضحايا  ،لذلك بالإضافة. 11
والتشريعات الأخرى ذات  جنائيةال الإجراءاتجراء مراجعة شاملة لقانون إلا بد من  ،وبخصوص ذلك. 115إيذاء ثانوي لهم

 .116الأطفالالضرورية الجندرية والصديقة لاحتياجات  تدابيرمراعاة تبني بعض اللضمان  ،الصلة

                                                           
 (.6115اب من عام )مبادئ الأمم المتحدة لمناهضة الإفلات من العق 5و 1، المبدأ 11، الحاشية المرجع السابق الذكر  113
 / A / HRC، 6106القسم الموضوعي على تدابير الجبر في حالات الاختفاء القسري في التقرير السنوي لعام أنظر على سبيل المثال، فريق عمل للأمم المتحدة،  114

ي انظر التقرير حول اجراءات تعويض ضحايا الاختفاء القسر  ، متوفر في: 51، الفقرة 6101يناير  28، 22/45
http://www.ohchr.org/Documents/HRBodies/HRCouncil/RegularSession/Session22/A.HRC.22.45_English.pdf.  

 
ر ليس كنتيجة مباشرة للفعل الإجرامي ولكن بسبب الطريقة التي تعاملهم بها مؤسسات وغيرها من الأفراد. فقد يتسبب ذلك أي عندما يعاني الضحايا مزيدا  من الضر  115

لفاظ أو استخدام تعابير وأ في الإيذاء الثانوي للضحايا، على سبيل المثال، من خلال تعرضهم المتكرر لحضور مرتكب الجريمة، أو تكرار الاستجوابات حول نفس الوقائع
الإعلامية غير المتأثرة غير لائقة أو القيام عن غير قصد بتعليقات المشيرة إلى جمود العواطف، وذلك من قبل جميع من يتعاملون مع الضحايا أو من خلال التغطية 

الحق في الانتصاف عن الانتهاكات الجسيمة لحقوق  )مبادئ الأمم المتحدة الأساسية بشأن 01، الفقرة 41، الحاشية المرجع السابق ذكرهبحساسية هذه الحالات. أنظر، 
 6111من التقرير من عام  5( والفصل 4( )6116من الملحق لتوصيات مجلس أوروبا رقم ) 06.6و 1.1(. أنظر أيضا  على سبيل المثال، الفقرة 6115الإنسان لعام 

http://www.ohchr.org/Documents/HRBodies/HRCouncil/RegularSession/Session22/A.HRC.22.45_English.pdf
http://www.ohchr.org/Documents/HRBodies/HRCouncil/RegularSession/Session22/A.HRC.22.45_English.pdf


 على ،في تشريعات أخرىيم يتم تقنين ذلك لم لإعانات العدلية، وما ل بالإضافة ،إلى العدالة لضحاياوصول افيما يتعلق ب. 15
الجسيمة  للانتهاكاتالمتاحة  الانتصافالعامة والخاصة عن جميع سبل  الآلياتمن خلال المعلومات تعمم  أن الدولة أيضا  

ليس للأفراد  الإجراءات من الضروري أن تجيز. 117ةالقسري اتالاختفاءبما في ذلك  ،الإنسانحقوق الخاص بللقانون الدولي 
تدابير كما يمكن النظر في . 118التعويضاتبجبر الضرر واستلام تقديم طلبات بأيضا  من الضحايا  مجموعاتلبل فحسب 

-النفسيدعم الوتقديمهن من الآ هنالعدالة بما في ذلك نقلإلى  النساء ز وصوليتعز من شأنها  وخدمات خاصةدعم ال
 .119مع المحاكم نيز تعاونهلتعز وغيرها من المنظمات  النسائية منظماتللالدولة مساعدة و  ،الاجتماعي

القانون  مشروعمن فصل لسابع والثلاثين الأن يجابي إهو أمر  ،(per seحد ذاته )في  فيما يتعلق بالتعويض للضحايا. 16
عادة التأهيل والترضية والضمانات بعدم التكرار. و المعنوية المادية أو ضم ليس فقط الأضرار ي في الوقت بل أيضا  رد  الحقوق وا 

واضعي بإمكان  ،من قبل في تشريعات أخرى ا  مذكور  ذلك كنيما لم و  ،فعليةلضمان أن يتم تطبيق هذا القانون بصورة  ،نفسه
الأخرى التي تتضمن حالات في الوكذلك تبنيها  التالية قسامالإضافات المبينة في الأتبني القانون أن يأخذوا بنظر الاعتبار 

 اختراقات كبيرة لحقوق الإنسان.

وفي هذا الصدد  .""الأضرار المادية والمعنويةـمقصود ببما هو  تحديد أدق وضوحا  القيام بقد يكون من المستحسن  ،لاأو . 17
المبـادئ الأساسـية والمبـادئ التوجيهيـة بشـأن الحـق في الانتصـاف والجــبر لضــحايا من العشرين المبدأ من المفيد الاستفادة من 
المشار ) 120م6115قــانون الــدولي لحقــوق الإنسان والانتهاكات الخطيرة للقانون الإنساني الدول من عام الانتــهاكات الجســيمة لل

 اقتصاديا   القابل لتقييمه والتي تنص على وجوب جبر الضرر "(6115مبادئ الأمم المتحدة الأساسية لعام بفيما يلي "إليها 
ضائعة، بما فيها فرص العمل والتعليم والمنافع الاجتماعية؛  )ج( )أ( الضرر البدني أو العقلي؛ )ب( الفرص ال - مثل

الأضرار المادية وخسائر الإيرادات، بما فيها خسائر الإيرادات المحتملة؛ )د( الضرر المعنوي؛ أو )هـ( التكــاليف المترتبــة 
                                                                                                                                                                                           

( بالتعيين من CJ-S-VICTن المتخصصين بشأن سبل الانتصاف لضحايا الجريمة )حول سبل الانتصاف غير الجنائية لضحايا الجريمة والمعدة من قبل مجموعة م
 (، متوفر في:CDCJلجنة وزراء مجلس أوروبا، تحت رعاية اللجنة الأوروبية للالقانونية التعاون )

 http://www.coe.int/t/dghl/standardsetting/victims/victims%20final_en%20with%20cover.pdf  والمشار إليه من الآن فصاعدا  بالتقرير حول(
 سبل الانتصاف غير الجنائية لضحايا الجريمة(. 

لضحية في جميع مراحل الإجراءات الجنائية؛ الدعم من أطراف ثالثة مثل وقد يشمل ذلك، من بين أمور أخرى، الطرائق الخاصة بتجنب الاتصال بين الجاني وا 116
لب ضحية خلاف ذلك(؛ علماء النفس أو غيرهم من المهنيين؛ إجراء المقابلة الأولية / الاستجواب من قبل الضباط/الضابطة من نفس الجنس مثل الضحية )ما لم تتط

ات مع الأطفال الضحايا والشهود؛ ضمان أن تؤخذ مخاطر السلامة، بما في ذلك ضعف الضحايا، في الاعتبار في استخدام معدات الفيديو لجميع المقابلات/الاستجواب
امل مع المجرمين الخطيرين؛ القرارات المتعلقة بالأحكام غير الاحتجازية أو شبه الاحتجازية ومنح الكفالة والإفراج المشروط أو الوضع تحت الرقابة، خاصة عند التع

عتبار في القرارات م بإخطار الضحايا عند الإفراج عن المتهم/المحكوم عليه من السجن أو إذا هرب؛ ضمان أخذ المخاطر التي تؤثر على سلامة الضحية بعين الاالالتزا
على سبيل المثال عن طريق أجهزة نقل الفيديو  المتعلقة بالإفراج عن الجناة؛ إمكانية للضحايا والشهود للإدلاء بشهادتهم دون ان يراهم المشاركون الآخرون في المحاكمة،

)مجموعة عمل للأمم  10، الفقرة 56، الحاشية المرجع السابق ذكرهأو من خلال إجراء السماع بالكاميرا أو باستخدام الحواجز الواقية عند الحاجة )على سبيل المثال، 
ي(؛ مختلف التدابير السرية والخصوصية؛ وبصورة أعم، اتباع نهج يركز على الضحية وواجب إبلاغ التعليق العام حول النساء المتضررات من الاختفاء القسر  -المتحدة 

من رأي منظمة الأمن والتعاون في أوروبا/مكتب المؤسسات الديمقراطية وحقوق الإنسان  1أنظر القسم  -الضحايا بحقوقهم في جميع مراحل إجراءات العدالة الجنائية 
 . http://www.legislationline.org/countries/country/20(، متوفر في: 6105يونيو  01اءات الجنائية لجمهورية قيرغيزستان )حول مشروع قانون الإجر 

 (. 6115بشأن الحق في الانتصاف عن الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان لعام )مبادئ الأمم المتحدة الأساسية  06، الفقرة 41، الحاشية المرجع السابق الذكر 117
نفس (. أنظر أيضا : 6115)مبادئ الأمم المتحدة الأساسية بشأن الحق في الانتصاف عن الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان لعام  01، الفقرة نفس المرجع أعلاه 118

 القسم المواضيعي بشأن تدابير الجبر(. -، التقرير 6106ريق عمل للأمم المتحدة لعام )ف 66، الفقرة 001الحاشية المرجع أعلاه، 
   )التعليق العام لفريق عمل للامم المتحدة المعني بالحق في معرفة الحقيقة في العلاقة بحالات الاختفاء القسري(. 10، الفقرة 56، الحاشية المرجع السابق الذكر 119
 .  http://www.ohchr.org/EN/ProfessionalInterest/Pages/RemedyAndReparation.aspxمتوفر في:  120

http://www.coe.int/t/dghl/standardsetting/victims/victims%20final_en%20with%20cover.pdf
http://www.legislationline.org/countries/country/20
http://www.ohchr.org/EN/ProfessionalInterest/Pages/RemedyAndReparation.aspx


وفيما يتعلق بالتعويض  والنفسية والاجتماعية. علــى المســاعدة القانونيــة أو مســاعدة الخــبراء والأدويــة والخدمات الطبية
على أو  هم سنا  معينا  لتعويض عند بلوغوصول الأطفال الكامل لهذا االتشريع أن ينص على على  ،الأطفال لضحايالالنقدي 

 . 121أو أوصيائهم القانونيين إمكانية حصولهم على هذا التعويض عن طريق أحد والديهم

وبهذا جبر الضرر. أنواع التدابير التي يمكن تبنيها بخصوص جوانب أخرى من تلك مستحسن تحديد يكون من القد  ،ثانيا  . 14
لمصطلحات فيما يخص ا 6115لعام الأساسية للأمم المتحدة  المبادئالتعريفات الموجودة في من يمكن الإستفادة  ،الصدد
إنشاء برنامج وطني  كما قد يكون من المفيد .122دم التكرار": "رد  الحقوق" و"إعادة التأهيل" و"الترضية" و"الضمانات بعالتالية
على السلطات  ،بالإضافة إلى الرعاية الطبية والنفسيةو  ،فيما يتعلق بإعادة التأهيل على وجه الخصوصو لجبر الضرر. شامل 

من ضمنها  ماعيضمان حقوق أفراد عوائل الأشخاص المختفين بالاستحقاقات الاجتماعية وغيرها من تدابير الدعم الاجت
أن  إلىجزء من أجور الشخص المختفي للأقارب يمكن تحويل  ،)على سبيل المثال خاصة أو الدعم الماليالتعليمية البرامج ال

بالوصول  من الأطفال القسري الاختفاءضحايا ينبغي أن يتمتع  ،لذلك بالإضافة. 123 (يةوكاف ةتعويض دائمآلية يتم وضع 
 مدارسهم. إلىادرين على العودة قوأن يكونوا  لى التعليمإ

المقاربة المراعية لمسألة الجندر واحتياجات الأطفال خذ بالاعتبار وجوب الأفريق الأمم المتحدة على لقد أكد  ،بهذا الصدد. 11
الضحايا المشاورات مع لذلك ت عتبر . 124وطرائق التعويضتحديد أشكال سبيل في وذلك وكذلك المقاربة المراعية للخلفية الثقافية 

للتغلب على أية عقبات  ،حسب الحاجة ،تدابير مساعدة خاصة للنساء والفئات المهمشة. كما يجب تقديم 125والمجتمعات مهمة
 . 126نقص بالمستمسكات أو القيود الماليةأو  ،الكتابة وأمعرفة القراءة عدم التعويض مثل الحواجز اللغوية أو في طريقهم إلى 

دورات في من المشاركة تمكين عناصر إنفاذ القانون وغيرهم من المسؤولين ذوي الاختصاص ينبغي  ،أكثر عموما  و . 011
. 127القسري الاختفاءبما في  ةالدولي الإنسانحقوق و  عامةال الإنسانحقوق بالتعليم والتدريب على التشريعات الخاصة 

  128نساء.لضحايا الل الفعال والتعويض ةفعاللاحماية اللضمان  ضروري حول التوعية بالمساواة بين الجنسينتدريب ال ،وخاصة

                                                           
dds-https://documents-متوفر في:  ،16فريق عمل للأمم المتحدة، التعليق العام المعني بالأطفال المتأثرين بحالات الاختفاء القسري، الفقرة  121

ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/G13/112/64/PDF/G1311264.pdf?OpenElement. 
م المتحدة الأساسية بشأن الحق في الانتصاف عن الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان لعام )مبادئ الأم 61-01، الفقرات 41، الحاشية نفس المرجع أعلاه  122

6115.) 
المؤرخة  A / HRC / 30/38 / Add.5فريق عمل للأمم المتحدة، دراسة حول الاختفاءات القسرية أو اللاإدارية والحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية )وثيقة  123
 ، متوفر في:61و 61قرة (، الف6105يوليو  5

http://www.ohchr.org/EN/HRBodies/HRC/RegularSessions/Session30/Pages/ListReports.aspx . 
أنظر أيضا :  القسم المواضيعي بشأن تدابير الجبر(. -، التقرير 6106)فريق عمل للأمم المتحدة لعام  64-67، الفقرتان 001الحاشية المرجع السابق الذكر،  124

 )فريق عمل للأمم المتحدة، التعليق العام المعني بالأطفال المتأثرين بحالات الاختفاء القسري(. 16-11، الفقرات 060الحاشية المرجع السابق الذكر، 
 القسم المواضيعي بشأن الاختفاءات القسرية(. -، التقرير 6106)فريق عمل للأمم المتحدة لعام  64-67الفقرتان ، نفس االمرجع أعلاه  125
 ، )فريق عمل للأمم المتحدة، التعليق العام المعني بالنساء المتأثرات بحالات الاختفاء القسري(.11، الفقرة 56الحاشية المرجع السابق الذكر،  126
لمكلفين من اتفاقية الأمم المتحدة تلزم الدول تحديدا بأن "تعمل كل دولة طرف على أن يشتمل التدريب المقدم للموظفين العسكريين أو المدنيين ا 0رة ، الفق61المادة  127

ي شخص محروم من حريته، على بإنفاذ القوانين، والموظفين الطبيين، وموظفي الخدمة المدنية وسواهم من الأشخاص الذين يمكن أن يتدخلوا في حراسة أو معاملة أ
وظفين في حالات الاختفاء التثقيف والمعلومات اللازمة بشأن الأحكام ذات الصلة المنصوص عليها في هذه الاتفاقية، وذلك من أجل ما يلي: ) أ( منع تورط هؤلاء الم

جراء التحقيقات في هذا المجال ؛ ) ج( ضمان الاعتراف بضرورة تسوية حالات الاختفاء القسري على وجه القسري؛ ) ب( التشديد على أهمية منع الاختفاء القسري وا 

https://documents-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/G13/112/64/PDF/G1311264.pdf?OpenElement
https://documents-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/G13/112/64/PDF/G1311264.pdf?OpenElement
https://documents-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/G13/112/64/PDF/G1311264.pdf?OpenElement
http://www.ohchr.org/EN/HRBodies/HRC/RegularSessions/Session30/Pages/ListReports.aspx


الدول على  ،هوياتهم التعريفية غييرالحالات التي تم فيها تو  ،طفالبضحايا الاختفاء القسري من الأ فيما يتعلق خصوصا  . 010
مادة وفقا لل ،. وعلاوة على ذلك129ذات الصلة سجلاتهمفي جميع  الصائب تصحيحالو التوثيق الصريح التدابير لتسهيل  اتخاذ

قانوني لمراجعة التبنيات  إجراءكذلك إدراج على تونس  هفأن ،الأمم المتحدة اتفاقيةمن الرابعة  الفقرةالخامسة والعشرين 
الأخذ بيعن يجب  ،وعند القيام بذلك. القسري الاختفاءتولد من تنسيب أي تبني أو  إلغاء الاقتضاءالأطفال وعند تنسيب و 

وفقا لسنهم  ، وذلكتقديم أرائهم خلال تلك العمليةقادرين على الأطفال يكون أن . وينبغي 130الطفلالاعتبار أفضل مصالح 
 .131حقوق الطفل شأنالأمم المتحدة ب اتفاقيةمن مادة الثانية عشرة كما جاء في ال ،ومدى نضجهم

لشخص الخاص باالوضع القانوني حقوق الأقارب فيما يتعلق بيحدد القانون لا  مشروعمن الملاحظ أن  ،لذلك بالإضافة. 016
الأمم المتحدة في المجالات مثل الرعاية  اتفاقيةمن  السادسة الفقرةمادة الرابعة والعشرين البناء  على ما هو مطلوب ك ،المختفي

وفاة  نإعلاالأقارب على فيها جبر ي  تجنب الحالات التي من أجل و قانون الأسرة وحقوق الملكية. و الشؤون المالية و  الاجتماعية
تمكينهم من القانون  مشروع، على 132لى الرعاية الاجتماعية أو الحصول على التعويضاتوصول إمن أجل ال أحبائهم المختفين

ومن شأن ذلك على سبيل . لإنجاز ذلكماهية الإجراءات اللازمة  تحديدو ستصدار "إعلان غياب بسبب الاختفاء القسري" ا
مالية من أصول الشخص المختفي أو ال اتعانالإوصول للحسابات البنكية أو إلى الأشخاص المخولين بالالمثال تأهيل 

 .133أخرى اجتماعيةللمطالبة باستحقاقات 

مسألة جمع فصل الثامن والثلاثون اليتناول ف ،بنفس الوقت عنه ومنفصلةبالموضوع ذات الصلة ملاحظة كذلك هناك . 011
إطار البحث عن شخص تعر ض للاختفاء القسري وفي الإجراءات الجنائية  ومعالجة البيانات ونقلها وحفظها في المعلومات

                                                                                                                                                                                           
)ه( )مبادئ الأمم المتحدة الأساسية بشأن الحق في الانتصاف عن الانتهاكات الجسيمة لحقوق  61، الفقرة 41، الحاشية المرجع السابق الذكرالسرعة". أنظر أيضا ، 

 (.6115الإنسان لعام 
  ، )فريق عمل للأمم المتحدة، التعليق العام المعني بالنساء المتأثرات بحالات الاختفاء القسري(.16-15، الفقرتان 56لحاشية االمرجع السابق الذكر،  128
  )فريق عمل للأمم المتحدة، التعليق العام المعني بالأطفال المتأثرين بحالات الاختفاء القسري(. 10، الفقرة 060الحاشية المرجع السابق الذكر،  129
 )فريق عمل للأمم المتحدة، التعليق العام المعني بالأطفال المتأثرين بحالات الاختفاء القسري(. 66الفقرة المرجع أعلاه،  نفس 130
ن مجموعات ويجب أن ينطبق ذلك حتى إذا كان الطفل صغيرا  جدا  أو في حالة ضعيفة بشكل خاص )على سبيل المثال، حالة إعاقة، أو ينتمي إلى مجموعة م 131
( عن حق الطفل في أن تؤخذ مصلحته العليا بعين الاعتبار كأهم 6101) 01من التعليق العام رقم  51لأقليات، أو يكون مهاجرا ، أو بلا مأوى إلخ.(، أنظر الفقرة ا

 . p://www2.ohchr.org/English/bodies/crc/docs/GC/CRC_C_GC_14_ENG.pdfhttالاعتبارات، متوفر في: 
 

 / CCPR / C، وثيقة الأمم المتحدة رقم0117/6101أنظر من بين أمور أخرى، لجنة حقوق الإنسان، قضية ريزفانوفيتش ضد البوسنة والهرسك، المستند رقم  132
110 / D / 1997/2010 ،21  2010توفر في: ، م1.6، الفقرة 6101مارس.html-https://www1.umn.edu/humanrts/undocs/1997 . 

، متوفر في: 01و 4، الفقرتان التعليق العام على الحق في الاعتراف بشخص أمام القانونأنظر فريق عمل للأمم المتحدة،  133
http://www.ohchr.org/Documents/Issues/Disappearances/GCRecognition.pdf ،أنظر أيضا ، من بين أمور أخرى، لجنة الأمم المتحدة .

، وثيقة الملاحظات الختامية بشأن هولندا. و67-66، الفقرتان 6101س عام مار   CED/C/DEU/CO/1 ،67، وثيقةالملاحظات الختامية بشأن ألمانيا
CED/C/NLD/CO/1   ،27  وهذا أمر مهم خاصة بالنسبة للنساء والأطفال )أنظر المركز الدولي للعدالة الانتقالية، المختفون 15-11، الفقرتان 6101مارس عام .

Global-https://www.ictj.org/sites/default /files/ICTJ-(، متوفر في:  6105اء القسري على المرأة )الكشف عن الأثر المتواصل للاختف -وغير المرئيين 
2015.pdf-Disappearances-Gender فريق عمل للأمم المتحدة، التعليق العام المعني بالنساء المتأثرات 04، الفقرة 56الحاشية المرجع السابق الذكر، ؛( ،

)فريق عمل للأمم المتحدة، التعليق العام المعني بالأطفال المتأثرين بحالات الاختفاء القسري(.  11، الفقرة 060الحاشية  المرجع أعلاه، نفسبحالات الاختفاء القسري(. 
 65من  61177(؛ تشيلي )القانون 0111مايو  00من  61160ارسات الجيدة على المستوى الوطني على سبيل المثال، الأرجنتين )القانون أنظر أيضا  حالات المم

 6من  07411(؛ أوروغواي )القانون رقم 6111نوفمبر  61من  64101(؛ بيرو )القانون رقم 6106مايو  61من  0510(؛ كولومبيا )القانون رقم 6111أغسطس 
 (. 6115تمبر سب
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العام  الالتزام إلى يشير الحكمهذا أن في حين تتعلق بجريمة اختفاء قسري وفي ممارسة حق الحصول على تعويض مدني. و 
حماية المعطيات علوم أن قانون ومن الم. نه لا يقدم تفاصيلإف، الإنسانتطابق مع المعايير الدولية لحقوق من شأنه تحقيق ال

 فصل الثامن والثلاثيننون في اللذلك القا الإشارة فيديكون من المفقد . ينظم تلك القضايا في تونس 6111134من عام 
صراحة في  قانون حماية المعطيات الشخصية الواردة في معطياتحماية الب الخاصة ضماناتالمكانية تطبيق إلتوفير 

تحديد حفظ البيانات و كيفية تحديد  المناسبةعلى التشريعات  ،وعلى أية حال .ا في مشروع القانونالحالات المنصوص عليه
وشروط نقل البيانات إلى جهات أخرى. وأكثر من ذلك، على التشريعات أن تنص على كيفية المخولة للوصول إليها  طرافالأ

كيفية ضبطها من قبل سلطة على و ا المتعلقة بحمايتها هممارسة حقوققيام الأطراف المخولة بالوصول إلى تلك البيانات ب
ترتبط فإنها والطبية. و  وراثيةالمعطيات ال إلى القانون تحديدا   مشروعمن فصل الثامن والثلاثون اليشير  ،في النهايةو منفصلة. 

نص على لتشريع أن ياعلى . 135اسة للغايةوبالتالي تكون حس  ة الخاصوبحياته خصائص الشخصية للفرد الب وثيقا   ارتباطا  
 .ينمعلوم هومكان تواجدالشخص المختفي وبخاصة عندما يكون مصير  ،وتدمير هذه المعلومات الحساسة الاحتفاظطرائق 

حق  ينبغي أن تضمن التشريعات التونسية ،الأمم المتحدة اتفاقيةمن السابعة  الفقرةمادة الرابعة والعشرين وفقا للو  ،وأخيرا  . 011
بحرية بالمنظمات والجمعيات المعنية بمحاولة  والاشتراكالتشكيل ب ،القسري الاختفاءيا اي ذلك أقارب ضحبما ف ،أي شخص

 . ومصير الأشخاص المختفين ومساعدة الضحايا ةالقسري اتالاختفاءحيثيات تحديد 

 

  ةالقسري اتالاختفاءالوقاية من . 9
 

القسري  الاختفاءحالات وقوع منع  إلىالمتحدة  الأمم اتفاقيةمن ين السابعة عشرة إلى الحادية والعشر  منمواد التهدف . 015
مادة توفير تدابير معينة لحماية الأشخاص المحرومين من حريتهم. ومن الجدير بالثناء على أن الوذلك عن طريق إلزام الدول ب

 خطاربما فيها إ القانونية ماناتالضمثل هذه حتوي على عدد من تالجنائية  الإجراءاتمن قانون الثالثة عشرة )الجديدة( 
 ،احتجازهسبب طرف ثالث مختار منه ب بلاغفي إلشخص احق كذلك و  ،بلغة يفهمهاالشخص الموقوف بالتهم الموجهة بحقه 

 أيضا  ستضمن  الجنائية الإجراءاتلقانون  وغيرها. ومن المفهوم أن التعديلات الأخيرة ،الاحتجازبسجل مكان  الاحتفاظأيضا  و 
. وبنفس الوقت ةالقسري اتختفاءمرحب به لمنع الاإضافي ا إجراء وهذ. 136لى محام من بداية الحرمان من الحريةإ صولو ال

جراءات وقائية أن هكذا ضماناتمن المهم ضمان  إتاحة ب لجنة الأمم المتحدةهذا فأوصت . تنطبق على كل الحالاتسوف  وا 
، وكذلك أوصت به تم اتهامهمما بغض النظر ع   الاعتقاللحظة من  ابتداءمحامي لجميع الأشخاص فرصة الوصول إلى ال

 لىإصول و الينبغي توفير فرصة  لذلك بالإضافة. 137بدون تأخير ة أخرىف ثالثاطر أالاتصال بأقاربهم أو بإتاحة فرصة 
                                                           

 )باللغة الفرنسية(. http://www.tunisie.gov.tn/SYNC_1615697015.pdfمتوفر في:  134
ستشارية الأوروبية لحماية البيانات والخصوصية بشأن التطورات في تكنولوجيا القياسات الحيوية والمعد من قبل الهيئة الا 1/6106أنظر على سبيل المثال، الرأي  135

.protection/article-eu/justice/datahttp://ec.europa-(، متوفر في: EC/  15/16من التوجيه رقم  61)والذي صدر بموجب المادة 
recommendation/files/2012/wp193_en.pdf-29/documentation/opinion.  

 
 (.6106ملاحظات الختماية للجنة الامم المتحدة عن تونس لعام )ال 61، الفقرة 5، الحاشية المرجع السابق الذكر  136
 (.6106اية للجنة الامم المتحدة عن تونس لعام ملاحظات الختم)ال 11، الفقرة المرجع أعلاه نفس   137

http://www.tunisie.gov.tn/SYNC_1615697015.pdf
http://ec.europa.eu/justice/data-protection/article-29/documentation/opinion-recommendation/files/2012/wp193_en.pdf
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وفر حضور يجب أن يت لذلك بالإضافة. 138كان الشخص غير قادر على الدفع لهكذا مساعدة إذا قانونية مجانا  المساعدة ال
 .الجنائية وفقا لذلك الإجراءاتقانون  استكمال من المستحسن. 139تحقيقات الشرطةمنذ محام 

الشخص المقبوض عليه ضرورة إعلام الجنائية على  الإجراءاتمن قانون كما تنص المادة الثالثة )الجديدة( الفقرة الثالثة . 016
في قانون  ذلك ليقد يكون من المفيد تفصفلفحص طبي.  هنية خضوعمكاإ"المنصوص عليها في القانون" بما في ذلك  بحقوقه

في مكان  وضيحها)ما لم يتم ت 140عليه القبض إلقاءالتي تُقدم للشخص جراء بحجم أكبر من المعلومات  الإجراءات الجنائية
تقديم ل هم وجوبعدالحق بو  ،141صامتا   ئهبقابإعلام الشخص أثناء القبض عليه الحق في  أيضا  . وينبغي أن تشمل خر(آ

 . محاميالوالحق بالحصول على  ،أقاربهأو بحق  142الأقوال بحق نفسه

خطار مكتب إذكر تلا  جنائيةال الإجراءاتمن قانون مادة الثالثة عشرة )الجديدة( وبنفس الوقت من الملاحظ أن ال. 017
 مشروعمن فصل الرابع والعشرين ال أنفي حين و . أو توقيفهم القبض على الأجانب إلقاء ةدبلوماسي أو قنصلي في حال

ن فإنه من الضروري توفير هذا القسري الاختفاءجرائم  بارتكابلأجانب المشتبه بهم هذا الإجراء بخصوص ا ينص على القانون
دة( هذا فيجب تعديل المادة الثالثة عشرة )الجدي(. 143العلاقات الدبلوماسيةبشأن فيينا  اتفاقية نظرالضمان في جميع الحالات )أ

)أنظر أيضا   حق دون تأخيربهذا اللأجانب على وجوب إعلام ايجب أن تنص هذه المادة من قانون الإجراءات الجنائية، كما 
هو إضافية كما ضمانات أيضا  إدراج  الاعتبارواضعي القانون أن يأخذوا بنظر على . 144(أعلاهالقسم الخامس والسبعين 

 .أعلاهقسم السادس والسبعين مذكور في ال

الواردة في المادة الثالثة المعلومات استكمال ينبغي  ،تهممن حريبالسجلات الخاصة بالأشخاص المحرومين فيما يتعلق . 014
 الفقرةمادة السابعة عشرة مع المنسجما  تماما  هذا الحكم جعل من أجل  عشرة )الجديدة( من قانون الإجراءات الجنائية وذلك

 . 145ملفاتهذه الفي سرد الحد الأدنى من المعلومات التي يجب ذكرها تي توال تحدةالأمم الم اتفاقيةمن الثالثة 

                                                           
 9، من A / RES / 43/173من مجموعة المبادئ المتعلقة بحماية جميع الأشخاص الذين يتعرضون لأي شكل من أشكال الاحتجاز أو السجن،  07انظر المبدأ  138

 .http://www.un.org/documents/ga/res/43/a43r173.htm، متوفر في: 0144ديسمبر 
 / E / CN.4(، 0114مارس  5أنظر على سبيل المثال، المقرر الخاص للأمم المتحدة المعني باستقلال القضاة والمحامين، تقرير البعثة إلى المملكة المتحدة ) 139

1998/39 / Add.4 متوفر في:17، الفقرة ، 
ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/G98/107/16/PDF/G9810716.pdf?OpenElement-dds-https://documents  وأيضا  تقريره حول حالة حقوق

 ، متوفر في: 61، الفقرة 6106مارس  A / HRC / 31/69 ،10، 6105الإنسان في جمهورية إيران الإسلامية، 
http://www.ohchr.org/EN/HRBodies/HRC/RegularSessions/Session31/Pages/ListReports.aspx . 

( والتي وضعها معهد الولايات المتحدة للسلام بالتعاون مع المركز الايرلندي 6114من المدونة النموذجية للإجراءات الجنائية ) 076مادة أنظر على سبيل المثال، ال 140
(، UNODC(، ومكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة )UNOHCHR( ومكتب المفوض السامي لحقوق الإنسان في الأمم المتحدة )ICHRلحقوق الإنسان )

 .Ch9.pdf-15-http://www.usip.org/sites/default/files/MC2/MC2متوفر في: 
ن لم يكن ذلك منصوصا  عليه صراحة في المعاهدات الدولية لحقوق الإنسان، هذا الحق مستمد من المادة  141 )ز( من العهد الدولي الخاص بالحقوق  1قرة الف 01وا 

 )ب( من نظام روما الأساسي. 6الفقرة  55المدنية والسياسية، كما تذكرها صراحة المادة 
 )ز( من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية. 1الفقرة  01المادة  142
  فاقية فيينا للعلاقات القنصلية والصاردة عن الأمم المتحدة(.)ب( )ات 0الفقرة  16، المادة 11، الحاشية المرجع السابق الذكر 143

 المرجع أعلاه.نفس  144
من اتفاقية الأمم المتحدة، يجب أن تتضمن المعلومات الواردة فيها كحد أدنى الأتي: ) أ( هوية الشخص المحروم من حريته؛ ) ب( تاريخ  1الفقرة 07فقا للمادة  و 145

ريته والسلطة التي قامت بحرمانه من حريته؛ ) ج( السلطة التي قررت حرمانه من الحرية وأسباب الحرمان من الحرية؛ ) د( السلطة وساعة ومكان حرمان الشخص من ح
الحرية؛ ) و( ن الحرمان من التي تراقب الحرمان من الحرية؛ ) هـ( مكان الحرمان من الحرية، وتاريخ وساعة الدخول في مكان الحرمان من الحرية، والسلطة المسؤولة ع

http://www.un.org/documents/ga/res/43/a43r173.htm
https://documents-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/G98/107/16/PDF/G9810716.pdf?OpenElement
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مثل أقارب الأشخاص مشروعة تضمن لأي شخص له مصلحة القانون أو أية تشريعات أخرى أن  مشروعكما على . 011
من مادة الثامنة عشرة لللمعلومات المنصوص عليها في اصول الو هم أو المدافعين عنهم، ممثليأو  المحرومين من الحرية

 القانون.  مشروعالقانوني الحالي ولا في  الإطارتحت  ا  مذكور أن يكون ذلك بدو ي. لا 146الأمم المتحدة اتفاقية

للتأكد من أن جميع الضمانات المذكورة  في وذلك القانوني المطبق  للإطارجراء مراجعة منهجية إينبغي  ،وبشكل أشمل. 001
بشأن  والتاسعة عشرة ،الحرمان من الحريةمواد السابعة عشرة والعشرين والحادية والعشرين بشأن الفي  اتفاقية الأمم المتحدة

 متاحة في تونس.هي  تلك القوانين اختراقالعقوبات في حالة والثانية والعشرين بشأن  ،الشخصية معطياتحماية ال

 

 تعليقات ختامية-11
 

على من الممكن زيادة فعاليتها ونتائجها إلا أنه  ،موضع ترحيبالقانون  روعمشفي حين أن الكثير من أحكام  ،عموما. 000
تم إجراء  إذاليس من الجلي فيما فالمساعدة والحماية.  آلياتبضمنها و  ،هاتم تخصيص قدر مالي كاف لتطبيق إذاأرض الواقع 

التكاليف البشرية والمادية.  هذا، بما فيه نونالقا مشروعكامل للأثر المادي من أجل تحديد التمويل اللازم لضمان تطبيق  تقييم
بما في ذلك  ،جراء تقييم كامل لأثر التشريعات المخطط لهاباقي الاطراف المعنية إواضعي السياسة و على  ،بشكل أشملو 

 . في المستقبل انعكاسها المحتمل على القانونلمعالجة تحديدا   ، وذلكالاجتماعيالأثر و  الجانب الجندري تقييم

اعتماد تتطلب  OSCE الأمن والتعاون في أوروبا أن التزامات منظمةعلى  مرة أخرى التأكيديجب  ،ختاموفي ال. 006
)وثيقة موسكو لسنة  "ما بطريقة مباشرة أو من خلال ممثليه المنتخبينإ ،الشعب إرادةتشريعات "كنتيجة لعملية مفتوحة تعكس ال

المنظمات غير الحكومية وغيرها من أعضاء إشراك أهمية  إلى ا  المتحدة خصوصلجنة الأمم وقد أشارت  .(04.0البند  ،0110
الأمم المتحدة أو  باتفاقيةالأنشطة ذات الصلة المنظمات القائمة ب تلكولا سيما  ،في عملية سن التشريعات المجتمع المدني

إن . 147الاعتباربنظر  اآرائهأخذ بمن أجل السماح مرحلة من مراحل سن القانون في أقرب وذلك  ذات الصلة، مجالاتال
ثقة  ها. كما ويزيدشمولةلقضايا المالأطراف المعنية بمختلف اكل  مستوى فهم زيد منيشامل المفتوح و ال حوارالعامة و المناقشة ال

 .ئيهابشكل نضمن تنفيذها الأمر الذي ي ،في التشريعات المعتمدةوموثوقية 

 

 )نهاية النص(
                                                                                                                                                                                           

جهة التي نقلت إليها رفات العناصر ذات الصلة بالحالة الصحية للشخص المحروم من الحرية؛ ) ز( في حالة الوفاة أثناء الحرمان من الحرية، ظروف وأسباب الوفاة وال
 لطة المسؤولة عن نقله. المتوفى؛ ) ح( تاريخ وساعة إخلاء سبيله أو نقله إلى مكان احتجاز آخر، والمكان الذي نقل إليه والس
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 :لحقالم
 

 مشروع قانون
 ق بجريمة الاختفاء القسرييتعل  

 
 أحكام تمهيدية

ل:  الفصل الأو 

يهدف القانون إلى منع حالات الاختفاء القسري ومكافحة إفلات مرتكبي جريمة الاختفاء القسري من العقاب وذلك في 
 إطار الاتفاقيات الدولية المصادق عليها من قبل الجمهورية التونسية.

سواء تعلق الأمر بحالة حرب أو التهديد باندلاع حرب، أو بانعدام الاستقرار كان  لا يجوز التذرع بأي ظرف استثنائي 
 .السياسي الداخلي، أو بأية حالة استثناء أخرى، لتبرير الاختفاء القسري

 :2 الفصل 

 :يقصد بالمصطلحات التالية على معنى هذا القانون

ية يعد  اختفاء قسريا كل اعتقال أو احتجا :الاختفاء القسري 1- ز أو اختطاف أو أي شكل من أشكال الحرمان من الحر 
يتم على أيدي الموظفين العموميين أو أشباههم أو أشخاص أو مجموعات من الأفراد يتصر فون  بإذن أو دعم من الدولة أو 

الشخص  بموافقتها وذلك بصورة مباشرة أو غير مباشرة ويعقبه رفض الاعتراف بحرمان الشخص من حريته أو إخفاء مصير
 المختفي أو مكان وجوده مما يحرمه من حماية القانون.

هو كل إجراء يتم بمقتضاه حرمان شخص من حريته دون احترام لأحكام حقوق الإنسان التي تنص  :الاعتقال2 -
س قانوني للحرمان من عليها المواثيق الدولية والإقليمية والثنائية والقوانين ذات الصلة ويعد  الاعتقال تعسفيا عندما لا يوجد أسا

يته نتيجة لقيامه بممارسة حقوقه أو نتيجة لمحاكمة تتعارض مع المعايير الد ولية  الحرية أو عندما يحرم شخص ما من حر 
 للمحاكمة العادلة.

ية التن قل والحد  منها فترة من الزمن :الاحتجاز-3  هو كل إجراء يتم  بمقتضاه مسك شخص وتقييد حريته وحرمانه من حر 
 طالت أو قصرت في مكان مجهول دون وجه قانوني.



يتحق ق بإتيان الجاني سلوكا إيجابي ا يت خذ صورة انتزاع المجني عليه بالقو ة من مكان تواجده عبر سلب  :الاختطاف-4
مك ن الجاني إرادته باستعمال وسائل الإكراه المادي أو المعنوي أو طرق الغش أو الخداع أو أي فعل من أفعال التحي ل التي ت  

 من الإيقاع بالمجني عليه بغض  النظر عن الهدف أو الباعث الذي قصده الفاعل من الاختطاف.

كل  شكل من أشكال احتجاز شخص أو إيقافه أو سجنه أو إيداعه بأمر من سلطة قضائية أو  :الحرمان من الحرية- 5
 .كوتهاإدارية أو غيرها من السلط أو بإيعاز منها أو بموافقتها أو بس

يقصد به الشخص المتعر ض للاختفاء القسري وكل شخص طبيعي لحق به ضرر مباشر من جر اء هذا  :الضحية-6
 الاختفاء القسري.

كل  ذات لها ذم ة مالية مستقل ة عن الذمم المالية لمسيريها أو المساهمين فيها ولو لم تسند لها  الذات المعنوية: -7
 اص من القانون.الشخصية المعنوية بمقتضى نص  خ

 :3الفصل 

 لا جريمة على من رفض الانصياع لأوامر أو تعليمات تفرض الاختفاء القسري أو تأذن به أو تشج ع عليه.

 :4الفصل  

رة تنطبق أحكام المجلة الجزائية ومجلة الإجراءات الجزائية  والنصوص الخاصة المتعل قة ببعض الجرائم والإجراءات المقر 
 بقدر ما لا تتعارض مع أحكامه ويخضع الأطفال إلى مجلة حماية الطفل. لمعنية بهذا القانونلها على الجرائم ا

 

 الباب الثاني

 في زجر الاختفاء القسري 

 

 القسم الأول 

 في من يعاقب

 :5الفصل 

يعاقب بالسجن مد ة عشرة أعوام وبخطية قدرها عشرة آلاف دينار كل  موظف عمومي أو شبهه أو شخص أو فرد 
ف بإذن أو دعم من الدولة أو بموافقتها بصفة مباشرة أو غير مباشرة يتعم د اعتقال أو احتجاز أو اختطاف أو التعد ي يتصر  

على حري ة غيره الذاتية بأي شكل من أشكال الحرمان من الحر ية ويعقبه رفض الاعتراف بحرمان الشخص من حريته أو إخفاء 
 يحرمه من حماية القانون.  مصير الشخص المختفي أو مكان وجوده مم ا

ر للجريمة نفسها.  كل محاولة لارتكاب جريمة الاختفاء القسري يعاقب مرتكبها بالعقاب المقر 



لا يجوز التذ رع بأي  أمر أو تعليمات صادرة من سلطة عامة أو مدنية أو عسكرية أو غيرها لتبرير ارتكاب جريمة  
 الاختفاء القسري.

 :6الفصل

رة للفاعل الأصلي الر ئيس الذييعد  مرتكبا لجري  : مة الاختفاء القسري ويعاقب بنفس العقوبات المقر 

كان على علمٍ بأن أحدَ مرؤوسيه مم ن يعمل تحت إمرته ورقابته الفعليتين قد ارتكب أو كان على وشك ارتكاب  :أولا
د إغفال معلومات كانت تدل  على ذلك بوضوح.  جريمة الاختفاء القسري، أو تعم 

 كان يمارس مسؤوليته ورقابته الفعليتين على الأنشطة التي ترتبط بها جريمة الاختفاء القسري. :نياثا

لم يت خذ التدابير اللازمة والمعقولة التي كان بوسعه اتخاذها للحيلولة دون ارتكاب جريمة الاختفاء القسري أو  :ثالثا
 ة.عرض الأمر على السلطات المختصة لأغراض التحقيق والملاحق

 :7الفصل 

يعاقب بالسجن من عام إلى خمسة أعوام وبخطية من ألفي دينار إلى خمسة آلاف دينار كل  موظف عمومي أو شبهه  
ل في حراسة أو معاملة أي  فرد محروم من حري ته امتنع عن إشعار رؤسائه أو السلط ذات  أو كل  شخص أمكن له أن يتدخ 

رشادات وما توفر ت لديه من أسباب جد ية وكافية الن ظر فورا بما أمكن له الإطلاع عليه  من أفعال وما بلغ إليه من معلومات وا 
تحمل على الاعتقاد بحدوث حالة اختفاء قسري أو بالتدبير لارتكابها أو قد م معلومات غير صحيحة في الوقت الذي تتوف ر فيه 

 الشروط القانونية لتقديم هذه المعلومات.

 :8الفصل 

رة بالفصل يعاقب بنفس الع من هذا القانون كل موظ ف عمومي أو شبهه مكل ف بمسك السجلات الخاصة  7قوبات المقر 
بالأشخاص المحرومين من حريتهم يخل  بالتزامه في تسجيل كل  حالة من حالات الحرمان من الحرية أو يقوم بتسجيل معلومات 

 كان على علم بعدم صحتها.

 :9الفصل 

 ية إذا ثبتت مسؤوليتها في ارتكاب جرائم الاختفاء القسري.يمكن تتب ع الذوات المعنو 

 ويكون العقاب بخطية تساوي خمس مر ات قيمة الخطية المستوجبة للأشخاص الطبيعيين.

 كما يمكن للمحكمة ذات النظر أن تقضي بتعليق نشاط الذات المعنوية لمدة أقصاها خمسة أعوام أو أن تقضي بحل ها.

المعنوية من تسليط العقوبات المنصوص عليها في هذا القانون على ممث ليها أو مديريها أو  ولا تمنع مؤاخذة الذات
 الشركاء فيها إذا ثبتت مسؤوليتهم الشخصية عن هذه الأفعال.

 

 القسم الثاني



 فيما يزيد العقوبات شدة

 :10الفصل 

   :يكون العقاب بالسجن مدة عشرين عاما و بخطية قدرها عشرون ألف دينار 

 إذا صاحب الاختفاء القسري عنف أو تهديد. (أ

 إذا ن ف ذت هذه العملية باستعمال سلاح أو بواسطة عد ة أشخاص. ب(

 إذا كان المعتدى عليه موظ فا أو عضوا في السلك الدبلوماسي أو القنصلي أو فردا من أفراد عائلتهم. ج(

و امرأة حاملا أو شخصا ذي إعاقة أو أي شخص آخر إذا كان المعتدى عليه طفلا سن ه دون الثمانية عشر عاما أ د(
 قابل للتأث ر بشكل خاص.

 إذا وقع الاختفاء القسري بغية دفع فدية أو تنفيذ أمر أو شرط مهما كانت صفة الشخص. ه( 

 انتزاع الأطفال الخاضعين لاختفاء قسري أو الذين يخضع أحد أبويهم أو ممثلهم القانوني لاختفاء قسري، ( في صورةو
 أو الأطفال الذين يولدون أثناء وجود أمهاتهم في الأسر نتيجة لاختفاء قسري.

ز( في صورة تزوير أو إخفاء أو إتلاف المستندات التي تثبت الهوية الحقيقية للأطفال المشار إليهم في الفقرة الفرعية 
 )و( من هذا الفصل.

 :11الفصل 

 :سون ألف ديناريكون العقاب بالسجن بقية العمر وبخطية قدرها خم

 إذا تجاوز الاختفاء القسري الشهر، أ(

 إذا نتج عنه سقوط بدني أو إنجر  عنه مرض، ب(

إذا كان القصد من هذه العملية تهيئة أو تسهيل ارتكاب جناية أو جنحة وكذلك إذا عمل على تهريب أو ضمان عدم  ج(
 عقاب المعتدين أو مشاركتهم في الجناية أو الجنحة،

 القصد تنفيذ أمرٍ أو شرطٍ أو النيل من سلامة الضحية أو الضحايا بدني ا، إذا كان د(

إذا وصفت جريمة الاختفاء القسري بأن ها جريمة ضد  الإنسانية وتعد  كذلك متى ارتكبت بنفس الظروف والملابسات  ه(
أي مجموعة من السك ان المدنيين  المذكورة بالفصل السادس من هذا القانون في إطار هجوم واسع النطاق أو منهجي مو جه ضد  

 وعن علم بالهجوم.

 :12الفصل 

 يكون العقاب عن الجرائم المنصوص عليها بالفصول أعلاه القتل وخطية قدرها مائة ألف دينار إذا ما تبعها الموت.

 



 القسم الثالث

 في الإعفاء من العقوبات والتخفيف منها

 :13الفصل 

ادر مِن المتور طين في ارتكاب إحدى جرائم الاختفاء القسري بإبلاغ السلط ذات ي عفى من العقوبات المستوجبة من ب
 النظر بإرشادات أو معلومات مك نت من اكتشاف الجريمة وتفادي تنفيذها.

 :14الفصل 

رة أصالة للجريمة إذا مكن ت  13يعاقب الأشخاص المذكورون بالفصل  من هذا القانون بنصف العقوبات المقر 
و المعلومات التي تول وا إبلاغها إلى السلط ذات الن ظر من إعادة الشخص المختفي وهو على قيد الحياة أو في الإرشادات أ

إيضاح ملابسات حالات اختفاء قسري، أو في تحديد هوية جميع المسؤولين أو بعضهم عن اختفاء قسري أو إلقاء القبض 
 عليهم. 

ر ويكون العقاب المستوجب السجن مد ة عشرين عاما للجريمة السجن بقية العمر أو عقوبة أشد   إذا كان العقاب المقر 
 منها.

 :15الفصل 

يعاقب بالسجن لمد ة تتراوح بين عامين وخمسة أعوام كل  من أطلق سراح شخص مختف قسري ا قبل مضي  اليوم 
 .الأمر الذي سبق إعطاؤه الخامس ابتداء من يوم الاختفاء القسري وتخل ى إن حصل ذلك عن الشروط المنصوص عليها أو

 :16الفصل 

 بمجرد قضائه للعقاب. يجب طرد وترحيل الأجنبي المحكوم عليه من أجل جرائم اختفاء قسري من التراب التونسي

ر الطرد أو الإبعاد إذا توفرت أسباب حقيقية تدعو إلى الاعتقاد بأن هذا الشخص سيقع ضحية للاختفاء القسري.  ويحج 

 

 الباب الثالث 

 الإجراءات في

 

 القسم الأول 

 مأمورو الضابطة العدلية

 :17الفصل 



على مأموري الضابطة العدلية إعلام وكيل الجمهورية الراجعين إليه بالنظر فورا بما بلغ إليهم من جرائم اختفاء قسري 
علام السلط المعنية فورا إذا كان ذو الشبهة من أعوان قوات الأمن الد اخلي أو من أعوان القو  ات العسكرية المسلحة أو من وا 

 أعوان الديوانة.

 

 القسم الثاني

 النيابة العمومية

 :18الفصل 

ما تم ت معاينته من  على وكيل الجمهورية أن يعلم فورا الوكيل العام لدى محكمة الاستئناف الراجع له بالنظر بجميع
ن شخصا ما وقع ضحية اختفاء قسري وأن يطلب جرائم اختفاء قسري ومتى كانت هناك أسباب معقولة تحمل على الاعتقاد بأ

 .حالا من قاضي التحقيق الذي بدائرته إجراء بحث

 :19الفصل

 لا تسقط الدعوى العمومية في جريمة الاختفاء القسري بمرور الزمن. 

 

 

 القسم الثالث

 في التحقيق

 :20الفصل 

 الهم مع التقي د بقواعد الاختصاص الترابي.التحقيق وجوبي في جرائم الاختفاء القسري. ويباشر قضاة التحقيق أعم

 :21الفصل 

حاكم التحقيق مكل ف بالبحث في جرائم الاختفاء القسري دون توان ومعاينة جميع الأمور والإطلاع على الوثائق وغيرها 
   من المعلومات التي يمكن أن تستند عليها المحكمة لتأييد حكمها.

 :22الفصل 

ه حاكم التحقيق من تل قاء نفسه أو بطلب من وكيل الجمهورية إلى مكان الاحتجاز أو الاعتقال وأي مكان آخر يتوج 
 تحمل أسباب معقولة على الاعتقاد بأن الشخص المختفي موجود به.

 : 23الفصل



يشهد الشهود فرادى ودون حضور ذي الشبهة ويؤد ون شهادتهم دون الاستعانة بأي كتب وذلك بعد بيان حالتهم المدنية 
 ي أوجه التجريح فيهم.وتلق  

 وليس لقاضي التحقيق مكافحة بعضهم ببعض أو بذي الشبهة إلا  برضاهم.

 :24الفصل 

يحق لكل شخص أجنبي موقوف بالبلاد التونسية يشتبه في أنه ارتكب جريمة اختفاء قسري الاتصال فورا بأقرب ممثل 
 ها إقامة اعتيادية إذا كان الأمر يتعلق بشخص عديم الجنسية.مؤهل للدولة التي يحمل جنسيتها أو بممثل الدولة التي يقيم في

 :25الفصل 

يعاقب بالسجن مد ة خمسة أعوام كل  شخص يقوم بأفعال أو يستعمل وسائل من شأنها أن تعيق سير التحقيق في جريمة 
نف ذ أعمال ترهيب أو انتقام الاختفاء القسري أو يستعمل ما له من نفوذ أو سلطات أو ضغوط للتأثير على مجرى التحقيق أو ي

 ضد  الشاكي أو الشهود أو أقارب الشخص المختفي والمدافعين عنهم، فضلا عن المشتركين في التحقيق.

 

 القسم الرابع 

 في محاكم القضاء

 :26الفصل 

 :تختص المحاكم العدلية دون غيرها بالنظر في جرائم الاختفاء القسري والجرائم المرتبطة بها إذا ارتكبت

 على تراب الجمهورية.- 

ر منها تونسي ا أو نزلت الطائرة بالبلاد -  لة في الدولة التونسي ة إذا كان مرتكبها أو المتضر  على متن طائرة مسج 
 التونسية إثر ارتكاب الجريمة.

رة دون طاقم لفائدة مستغلَ يقيم بالبلاد التونسي ة.-   على متن طائرة مؤج 

 م الدولة التونسي ة عند ارتكاب الجريمة.على متن كل  سفينة ترفع عل- 

   :27الفصل 

كما تختص  المحاكم العدلي ة دون غيرها بالنظر في جرائم الاختفاء القسري المرتكبة خارج تراب الجمهورية في الصور 
 :التالية

 إذا ارتكبت من قبل مواطن تونسي، - 

 إذا كان الشخص المختفي تونسيا، - 



أجنبي ة من قبل أجنبي أو شخص عديم الجنسية يوجد محل  إقامته المعتاد داخل التراب  إذا ارتكبت ضد  أطراف- 
التونسي أو من قبل أجنبي أو شخص عديم الجنسية وجد بالتراب التونسي ولم تطلب السلط الأجنبية المختصة بالنظر تسليمه 

 ظر.بصفة قانونية قبل صدور حكم بات بشأنه من قبل المحاكم التونسية ذات الن

 :28 الفصل

من هذا القانون على تجريم الأفعال  67لا تتوقف إثارة الدعوى العمومية، في الصور المنصوص عليها بالفصل 
 موضوع التت بع بمقتضى قانون الدولة التي ارتكبت فيها.

 :29 الفصل

بق اتصال القضاء بها نهائيا في لا يجوز إثارة الدعوى العمومية، ضد  مرتكبي جرائم الاختفاء القسري، إذا أثبتوا أن ه س
الخارج، وفي صورة صدور حكم بالعقاب أنه تم  قضاء كامل مد ة العقاب المحكوم بها أو أن  هذا العقاب سقط بمرور الزمن أو 

 شمله العفو.

 

 القسم الخامس

 فـي تسليـم المجرميـن

   :31الفصل 

 أو ˓أو جريمة مت صلة بجريمة سياسية ˓ل، جريمة سياسيةلا يمكن اعتبار جريمة الاختفاء القسري بأي حال من الأحوا
 .للتسليم موجبة غير سياسية دوافع وراءها تكمن جريمة

 

 :31 الفصل

وما بعده من مجلة الإجراءات الجزائية، إذا ارتكبت  114تستوجب جرائم الاختفاء القسري التسليم، وفقا لأحكام الفصل 
 .ح أجنبي ة من قبل أجنبي أو شخص عديم الجنسية وجد بالتراب التونسيخارج تراب الجمهورية ضد أجنبي أو مصال

ة بالنظر وفقا  ولا يتم  التسليم إلا  في صورة تلق ي السلط التونسية ذات النظر طلبا قانونيا في ذلك، من قبل دولة مختص 
 .قواعد اختصاصهالقانونها الداخلي، شريطة عدم سبق البت  في القضية من قبل المحاكم التونسي ة وفقا ل

 :32الفصل 

لا يمنح التسليم إذا توفرت أسباب حقيقي ة تدعو إلى الاعتقاد بأن الشخص موضوع طلب التسليم سيكون في خطر 
التعرض للتعذيب أو أن  طلب التسليم يرمي إلى ملاحقته أو معاقبته بسبب جنسه أو عرقه أو دينه أو جنسيته أو أصله الإثني 

أو انتمائه إلى جماعة اجتماعية معينة، أو إذا كانت هناك أسباب وجيهة تدعو إلى الاعتقاد بأن  هذا  أو آرائه السياسية،
 الشخص سيقع ضحية للاختفاء القسري أو أن  تلبية هذا الطلب ستتسب ب في الإضرار بهذا الشخص لأي  من هذه الأسباب. 



ميع الاعتبارات ذات الصلة بما في ذلك عند للتحقق من وجود مثل هذه الأسباب، تراعي السلطات المختصة ج
الاقتضاء، وجود حالات ثابتة من الانتهاك المنهجي الجسيم أو الصارخ أو الجماعي لحقوق الإنسان أو القانون الإنساني 

 الدولي في الدولة المعنية.

 :33 الفصل

ر عدم تسليم شخص موضوع تتب ع أو محاكمة لأجل جريمة من الجرائم الم نصوص عليها بهذا القانون يقع تتب عه إذا تقر 
إذا كان موجودا بالتراب التونسي سواء ارتكبت الجريمة أم لم ترتكب بالتراب  اكم العدلية التونسيةوجوبا ودون تأخير أمام المح

 المذكور وبقطع النظر عن جنسية الجاني أو كونه عديم الجنسية.

 

 القسم السادس

 فـي سقـوط العقوبـات

  : 34الفصل 

ن منها جناية، بمضي ثلاثين عاما  تسقط العقوبات المحكوم بها في جرائم الاختفاء القسري، إذا كانت الأفعال التي تتكو 
كاملة غير أنه لا يجوز للمحكوم عليه أن يقيم بمنطقة الولاية التي ارتكبت بها الجريمة دون رخصة من السلطة الإدارية ذات 

لا استوجب العقوبات المق رة لأجل جريمة مخالفة منع الإقامةالنظر وا   .ر 

 .وتسقط العقوبات المحكوم بها في الجنح بمضي عشرة أعوام كاملة

 .ويجري أجل السقوط من تاريخ صيرورة العقاب المحكوم به باتا

ذ الحكم ويجري من يوم الإعلام بالحكم الغيابي إذا لم يقع ذلك الإعلام للمحكوم عليه نفسه، ما لم يتبي ن من أعمال تنفي
 .أن المحكوم عليه حصل له العلم به

 

 السابعالقسم 

 وحمايتهم  فـي  مساعدة الضحايا

 :35 الفصل

 يتمت ع الضحايا بمجانية العلاج بالهياكل الصحية العمومية.

 قة بهم.كما يمكن منح الإعانة العدلية لضحايا الاختفاء القسري لمباشرة الإجراءات القضائية المدنية أو الجزائية المتعل

 :36الفصل 

 .لضحايا الاختفاء القسري الحق في جبر الضرر والحصول على تعويض بشكل سريع ومنصف وملائم



يمكن لضحايا الاختفاء القسري الصادرة لفائدتهم أحكام باتة بالتعويض تعذ ر تنفيذها على المحكوم ضده أن يطلبوا 
 الحصول على تلك المبالغ من صندوق الدولة.

 لة محل  الضحايا في استخلاص المبالغ التي وقع صرفها باعتبارها دينا عموميا.وتحل  الدو 

 :37الفصل 

من هذا القانون الأضرار المادية والمعنوية، وعند الاقتضاء،  16يشمل الحق في جبر الضرر المشار إليه بالفصل 
 :أخرى للجبر من قبيل وسائل

 رد  الحقوق، أ(

 إعادة التأهيل، ب(

 بما في ذلك رد الاعتبار لكرامة الشخص وسمعته،الترضية،  ج(

 .ضمانات بعدم التكرار د( 

 :38 الفصل

لا يجوز استخدام المعلومات الشخصية، بما فيها البيانات الطبية أو الوراثية التي تجمع وتنقل في إطار البحث عن 
ك باستخدام تلك المعلومات في إجراءات شخص تعر ض للاختفاء القسري، أو إتاحتها لأغراض أخرى غير البحث. ولا يخل  ذل

 جنائية تتعلق بجريمة اختفاء قسري ولا بممارسة الحق في الحصول على تعويض.

لا يجوز أن يكون في جمع المعلومات الشخصية، بما فيها البيانات الطبية أو الوراثية، ومعالجتها واستخدامها والاحتفاظ 
 .الإنسان والحريات الأساسية وكرامة الإنسان بها ما ينتهك أو ما يؤدي إلى انتهاك حقوق


